
  
  

  

  التحكيم  الخصومة المدنية لاجراءات
 بين النظرية والتطبيق

  
  سماعيل محمد نجيب السيدإ/ الباحث

  جامعة الزقازيق -كلية الحقوق -باحث لدرجة الدكتوراه
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مة مجلة علمية محك                               المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٤٧٢ 

  التحكيم  الخصومة المدنية لاجراءات
  بين النظرية والتطبيق

  سماعيل محمد نجيب السيدإالباحث/ 
  ملخص البحث

انة م ال ارة، وهى ض ة وال ن ازعات ال لة م وسائل ف ال  وس

ة  عات ال ة ال اي م م نى وع وت القان ا ع ال ع الة  ق الع انات ت ض

اد  اي اع ل ت ل فى  ولى، ل ى وال اقع ال عة فى ال لاحقة وال رات ال ال

ة على الا اد ة الاق ول فى ال أنه ال ع  فه ال ل فق ع ى، ل ار الأج س

ها  ى ي ال ف أ ع العق وال ى ت ازعات ال اف لف ال ارها الأ ى  قة ال ال

اء. ء إلى الق ه أس ال أو ال دون الل ل عل   أمام ش أو أك 

قارنة أن ال عات ال ي وال ن ام ال والف أ في ال ة مل ال ن مة ال

ع  ا فق ن ال ها، ل ار ف ها أو الاس ها وت ازل ع م فله ال في ال لل

عي له  ان ال ني، وذا  ن ال م في القان إرادة ال مة  اء ال اع خاصة لإنق ق

ك وفي مقابل ذل  ال ائها  ل انق مة، و له  دور أساسي في ت ال

عي ل   لل عي، وق ات ال ل ل  مة وذل ع  ق هي ال ه أن ي عل

مة في ي  ع إنهاء ال ، فل  ع ازل ع ال ه أو ال م عل ادر ض ال ال ال

حلة  اء في أول درجة أو في م ا س ة ا ل ه تل ال عي عل عي فق بل لل ال

ازل ع  ال ه في ال عي عل ، فال ال ع ل. ال ه ع  الق   ع

ي  ق فع بها و ت ق و ي ق ا ال ان  ت ن يه ب اقع أن القان وال

احة أو  ها ص ازل ع ة ال ائ ة أو الاج ض ق ال ق اء ال اب انق وم اه أس

لة  س اء وهي ال مة وته الق ع وال ال عل  ي ت ة هي ال ائ ق الاج ق اً وال ض

ة ل ح .ال ه قاضي ب ة ال اس وال ه غا ل ب ال   ق الع
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٢٤٧٣ 

Civil litigation for arbitration procedures ٧ 
between theory and practice 

Abstract: 
Arbitration is one of the means of resolving civil and 

commercial disputes, and it is one of the guarantees of achieving 
justice away from legal routine and not keeping pace with national 
legislation with successive and rapid developments in the national 
and international reality. Therefore, in light of the increasing 
dependence of countries in economic development on foreign 
investment, some have defined it as the method. Which the parties 
choose to resolve disputes arising from the contract and which are 
decided before one or more people called the arbitrator or 
arbitrators without resorting to the judiciary. 

The principle in the Egyptian and French systems and 
comparative legislation is that the civil dispute is the property of 
the opponents, so they have the right to waive it, leave it, or 
continue it. Therefore, the legislator has organized special rules for 
the expiration of the dispute at the will of the opponents in civil 
law, and if the plaintiff has a fundamental role in managing the 
dispute, he can request its expiration. By abandoning, and in 
exchange for that, the defendant can end the dispute by accepting 
the plaintiff’s requests, accepting the ruling issued against the 
convicted person, or waiving the appeal. Ending the dispute is no 
longer only in the hands of the plaintiff, but the defendant also has 
that authority, whether at the first instance or at the appeal stage. 
The defendant's right to the lawsuit can be waived by acceptance. 

In fact, the law is concerned with explaining how rights are 
created, how they are used, and how they expire. One of the most 
important reasons for the expiration of substantive or procedural 
rights is to waive them explicitly or implicitly. Procedural rights 
are those related to lawsuits, disputes, and judicial charges, and 
they are the only means of achieving justice between people, which 
is the goal of litigation between them. 
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٢٤٧٤ 

  مقدمة
ة الاتفاق على ا اف ص ي م ت ن ال ل جع إلى القان لأصل أنه ي

ا ال ق  اف اتفاق ال ولى أن ه د أ ع ال إلى أنه ق ت ، إلا أنه  ال
ا أو  ل ه  ف امه أو ت لفة أو ي إب ات دول م افه إلى ج ه أ ى  ا ي ن دول

ا فى غ دولة القاضى ئ ه  ج ض نف ف اؤلا هاما  هفإن ت ال ي فى م ص
ة اتفاق ال  و اللازمة ل اف ال ن ال  م ت ي القان ألة ت ل م ح

الات. ه ال   فى ه
ادة  ه ال أ ال وضع عى ال ا ن اؤل فإن ا ال ة على ه م  ٣٩/١وللإجا

ها على أن  ن ال ب ة ال«قان ها ت ه ف عل ى ي اع ال ع ال ض  على م
فان ه دون )١(ال ة  ض اع ال ع الق ة ات ن دولة مع ، وذا اتفقا على ت قان

اص اع ال ف على غ ذلالق ازع ما ل ي ا ال أنه لا تلازم ب »ة ب . ومفاد ه
اع الق قا للق اع  ع ال ض ل فى م الف ة ال  ام ه ن ال اردة فى قان ة ال ن ان

اع  ق ف  ع ن أو ما  ا القان ان فى ه ازع الق اصة ب اع ال ال الق مع و إع
ن  ولة ت القان ى لل ع ال ج فى ال ة ت ة داخل ن اع قان ى هى ق اد، وال الإس

ى أو ا ة ذات الع الاج ن اك القان اج ال على العلاقات وال ولى.ال   ل
د  ن ال ي ي القان ألة ت أن ت  فى م م ار  ه فإنه ح ت وعل
فا ال  ه  ع أولا إلى ما اتف عل ج ه اتفاق ال فإنه  ال قا له م ص
اب أن  ان ال ا  أنه ل ة  ق ال ة ال ل فق ق م قا ل أن. وت ا ال فى ه

ا أ ش ال ال ل ما ي ع ق ن على إحالة  ع ال ض ار م ة الإ ار رد 
اء ال فى  ع ق أق الاتفاق على إج ان ال ن، و اع إلى ال فى ل ها م ن ع
ة ش  جع فى شأن تق ص ام العام فإنه ي ارج ول ي فى ذل ما  ال ال

ن الإ اع القان ة لآثاره إلى ق ت ل ال اتف على ال وت ن ال اره قان اع ل  ن

                                                 
ام لفــ  )١( ــ«لا تعــارض بــ اســ ، » فــى ال ــ اف ال ــ د أ ــة تعــ ال ي عــ اح ــ ــ ال و

ـــادة  قـــا لـــ ال ن إلـــى  ٤/٣ف ا القـــان ـــ فـــى هـــ فـــى ال ـــارة  ف  ـــ ـــ ت ن ال مـــ قـــان
دوا. اف ال ول تع  أ
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٢٤٧٥ 

ان ذل  ى  ، م ام العام فى م اع لل الفة تل الق م م ه  ع اء ال  إج
ق  ه ق ت ن  ع ان ال ال ة فى ال  -و اع ق ح ال ى  ع أن ق

اء ال - ال ه أس م ت لا لع ا ا ال  ار ه ا إلى اع قا ل  
ادة  ه ال افعات ٥٠٣/٣ت ا  )٢(م اعه ه إخ ن  أ فى ت القان ن ق أخ فإنه 

اج ال ل ال ن ال دون الإن أن )٣(ال فى للقان ا  ا ق أ  .
ن  ة للقان ا الأهل ا ع ه  م ص ام اتفاق ال أو ع جع فى انع ة جعل ال الاتفا

ا ارد ال اخ اف ل اتفاقه على ال ذاته أو ل العق الأصلى ال ره الأ
ا  د ه م وج ه ال ع ع ر  ل ال ص ن ال اره أو إلى قان اتفاق ال فى إ
ه  ه دون غ ن وح ا القان فل له ا ت ة دول ح اد م ة إس ار وذل وفقا لقاع الاخ

ى  اص  الاتفاق ال ة اللازمة الاخ ض و ال ال ل  ل ما ي فى 
ف  ى ل ن ال ع للقان ى ت ة ال ا الأهل ا ع ه لآثاره  ت ه وت ده وص ج ل

ام اتفاق ال أو  ال ال ة وق إب ان أهل ال أو نق ل اك ور ال ح ي
  .)٤(العق الأصلى ال ش ال ذاته

  ولالمبحث الأ
  علاقته بالخصومة المدنيةالتحكيم و

ه  م  ق ل ما  اءات، و ها م إج ل ما ي ف نى ل ال القان مة  ت ال
ن  ات، فالقان ه م واج ض عل ف ق وما  اح له م حق ا وما ي اصها م ن أش
غ  الة  ق الع ل إلى ت ص اعه م أجل ال ع ات مًا ال ال ي س مق ي

                                                 
ـالى رقــ  )٢( ــ ال ن ال ا لازمـا فــى قـان عــ ذلـ شــ ـ ٢٧ولـ  ض لهــا ١٩٩٤ة ل ـألة نعــ . وتلــ م

. ضع لاح ل فى م ف  ال
نى  )٣( عـــ رقـــ  ٩/٢/١٩٨١نقـــ مـــ ة  ٤٥٣فـــى ال ـــ ـــام س ٤٢ل عـــة الأح ، ٤٤٥ص  ٣٢ق، م

هـــــا ص  ـــــاب الإشـــــارة إل ولـــــة ال ا ال ـــــا ـــــة ق عـــــة ه ـــــا  ر أ ـــــ : ٢٢٣وم ا نقـــــ ـــــ . و
ع رق  ٢٦/٤/١٩٨٢ ة  ٧١٤فى ال ـ ٤٧ل عة ال لـ  ١عامـا ج ق، م  ١٦٧٦ص ٢م
 .٣٢رق 

نى  )٤( ـــــام س  ١٩٩٦/ ٢٧/٣نقـــــ مـــــ عـــــة الأح ـــــة ٥٥٨ص  ١ع  ٤٧م عـــــة ه ر  ـــــ ، م
ها ص  اب الإشارة إل ولة ال ا ال ا  .٢٤١ق
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٢٤٧٦ 

عهاال ع أش ض مة وع م ق إلا م  ،اص ال ة لا ي ه الغا ق ه ل ت
ام  قة وح ه ب ا لا ب م ت ا ال ه. وه م والقاضي ومعاون ا ال خلال ن

ضى اب أو ف ها دون أ اض ف مة و د ال ى ت ، ح ت م ى  ،ووفقًا ل وح
م أو القائ على أم ال ي ال ك ل تق ك أم ت لا ت الة، لأن ت ع

مة  اواة ولى تعق ال م ال د إلى ع ة ي ل حالة على ح اءات للقاضي في  الإج
اءات ء الإج   .)٥(ولى 

ة ن مة ال ائ ال   خ
عها  ا عها ت  دها وت اءاتها على تع أن إج ة  ائ ة إج اه مة  ت ال

لي  ها  " وأن "formaliste caractèreال ن م ي ت ا ال ع أوجه ال ج
دها  ي  لة ال س عا لل م بها بل ت ق ارها م  ي  لة ال س عًا لل ة أن ي لا ت كقاع

ن  م )٦(القان ق ة ل  ة  ك ح اعه دون أن ي ع ات ل ال ي ض ال ف ن  ، فالقان
اء ل إج ل اللازم ل ي ال ن في ت ه القان ود ال الأدنى ال لا  ه. فق اج في ح

اء م  ال ل ع ال  اعاة ال م م ل على ال م أث ع ه، وع  ت

                                                 
ق، وقـ  )٥( قـ ـابهة نفـ ال مات ال ـ م فـي ال ـ ـي لل ع ـاواة لأن القاضـي لا  م ال ق عـ و

أم ب اءات لا  إج اءات لأن أم  ء فـي الإجـ قـ الـ ـا ي ـابهة،  مة م ها قاض آخ في خ
ة  ـــ ع ولـــ ب ضـــ ـــ إلـــى ال ـــه ال عـــ عل ـــى ي اءات فـــي دعـــ مع ـــالإج ـــأم  ـــي  القاضـــي ل
 : ـ اجـه. ان ـا ت ا ت أو أقـل م اءات أك م ر إج ق ء، وق  د إلى ال ة وه ما ي س

، رق  اب جع ال الي، ال ه ص ٩٢ف   .١٧٧، وما يل
ا  )٦( لة فـإن هـ سـ ه ال ل آثاره إلا ع  هـ ج الع ة لا ي لة مع ل مع وس ع ن  د القان ما  ع

د لًأ، وق  لاً ش ل ع لة  الع سـ ق إلـى ال ة فق دون أن ي ة مع ن ن واقعة قان ن م القان
ع أو واقعة ا اقعة ال ي ت بها  قة ال لة أو ال سـ انـ ال ج آثارهـا أًـا  ـ اقعة ت ه ال فاء، فإن ه ل

ـا  ـة، ون ن اقعـة القان ن ال ـ ه ل يـ ـ علـى ت ق ن لا  خل القـان ـان تـ ي ت بها، أمـا إذا  ال
ج  ــ اقعــة لا ت ه ال ، فــإن هــ ن معــ ــ ــ م ق هــا ل ــاء إل ــ الال ــي  لة ال ســ هــا ال ــ إل

ه ال  ـة، آثارها إلا ع  ه ـات مع هـا ب ـ ف ة لا تـ آثارهـا إلا إذا ذ ـائ ـة الق ال ال لة،  س
افعـات  ن ال لان فـي قـان ـة الـ ـي والـي، ن ـ ف لًا، ان ـلاً شـ الـة ع ه ال ل في هـ ن الع و

ل، رق  ي أح ماه زغل   . ١٥٨، ص ٨٠ت



  التحكيم بين النظرية والتطبيق الخصومة المدنية لاجراءات

  الباحث/ اسماعيل محمد نجيب السيد

 

٢٤٧٧ 

م  اء ال فاع وض أه ة ال انة ل اء وض ل ل س الق ورة ال ل ض م
ة ارات ال   .)٧(والق

قلال"ي ال القان  الاس ة  ائ مة الق ، caractere autonome"ني لل
ة م أجل  وحة على ال ة ال ض امل ع العلاقة ال ال مة ت  فال
ا  ائي ب ن الإج رها في القان ة ت م ائ ة إج اه لها، لأنها  اع ح وضع ح لل

عي ض ني ال رها في القان ة ت م ض لاف )٨(العلاقة ال الإضافة إلى اخ  .
ال  ة في ال ها الغا ة غاي ض ا العلاقة ال ن ب ق القان ها ت مة غاي فال

مة لا س م  اء ال قلال أن الق ا الاس ت على ه اد و اجهة حاجات الأف م
ي  ة، ال ض ها لا  العلاقة ال ق ال  عها  ض ل في م اب دون الف الأس

ة أ أنها م اءات  ي الإج ز ت ا هي و ل  عي ت ض قادم ال ال خ ما ل ي
  .)٩(لأ س

ة  ة م اه أنها  ة  ائ مة الق قًا ل "dynamiqueت ال " ت 
س  مة، و ها ال ن م ي ت اءات ال ها الإج م ت ف ة م ال ق ف غ د  م

لاً  ها الآخ وص اح م ل ال اءات  ي ع الإج ا امًا ل ن ن ة القان  إلى غا

                                                 
)٧( :   ان

 H.Solus er R. Perrot, Droit judiciaire prive, t.3 n° 7, p. 8; J. Vinccent et S. 
Guinchard, procedure civile, n° 12, p. 19; Gerard Couchez, Procedure 
civile, 11e ed., n°4, p.2. 

ي  (٨)  وماني أث ت ن ال مة في القان اءات  "novatoire"كان للإشهاد على ال ل الإج  ت
ازع ع عي ال ض ل ال ال ة م ائ ار الق ل على إق عى ال اءات لل ه الإج ه، وت ه ل

يــ  ح ب ــ مة لا  ــ هــاء ال ــة هامــة أن ان ــ ن تــ علــى ذل ــ و قــه فــي ال اف  ــ أو اع
ـــائي رقــــ  ن الق و: القــــان ـــ ل و ـــ ســــ ، ان ة أخــــ اءات مـــ ــــار: ٨ص٧الإجـــ ـــان وج ؛ ف

ة ن افعات ال   .٤١٨ص  ٤٧٧رق  ١٩٩٩، ٢٥ -ال
مة )٩( ها ال هي ف ي ت الات ال ة مـ  وفي ال يـ مة ج ـ ء خ ز بـ عها، فإنه لا  ض  في م

ـ ولـ  ـي لل ق ـة الأمـ ال جع إلـى ح مة ي ي ال از ت م ج ع ل ع ض أجل نف ال
و،  ـــ ل و : ســـ ـــ ـــازع. ان ـــ ال ـــاء ال ومـــاني مـــ انق ن ال ـــال فـــي القـــان ـــه ال ـــان عل ـــا  ك

ج ، رق ال اب افعات رق ٨ص  ٧ع ال ار: ال ان وج   .٤١٨ص  ٤٧٧؛ ف
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٢٤٧٨ 

ع  ا أ في ال اءات ت احي لها فإن الإج اء الاف الإج مة  أت ال مة، فإذا ب ال
عها ض ل في م الف ها  لغ غاي ى ت م لها ح س ت ال ه )١٠( ال ق ه . وت

حلة  ، م م ة م ال ها ف ل م ق  غ احل ت ة م ع مة  ى أن ت ال ق ة  الغا
إ أ  ة ت اح حلة س اف مة، وم عق ال ي ت اب وعلانها ل فة قل ال اع ال ي

ع  يه م دف ق ما ل له ل م أو م  ر ال ع  ق ال ها ت  ف
ع ،ووسائل دفاع ض ها ال الفاصل فى ال ر ف ة  ام حلة خ ل  ،ث م وفي 

ا امًا ل س ن ن ي احل فإن القان ه ال حلة م ه اذ م ن ات اءات   ع الإج
ق  ي ت انات ال ا م أجل وضع ال ل ه ه  ة عل ال اءات ال مة للإج اء مق الإج

ائي ل الق   .)١١(ح أداء الع
و  عها، وت ض اصها وم اءاتها وأش د إج ة ال رغ تع ح مة ب ت ال

اءات وهى  فها الإج ه ى ت ة ال ة الغا ة فى وح ح ه ال ع، ف ه ض ل فى ال الف
ل  عًا  ه ج ان القائ بها فإنها ت اءات وأًا  ه م إج ها وما يل اء الأول ف الإج
مة  فاصل في  عة لها وهى وضع ح لل ة ال ها  دوره ن ال
مة أو  ز وقف ال ، ولا  ا ال أو ال ني له ق القان ق ال ع  ض ال

ها  قلة س قف، ث ع الاتفاق على ال ها ذل  ز ف ي  الات ال ا ال فعل ال ع
اك  ق وال ق ار ال ق ث على اس لة ي ة  ها معلقة ف ها لأن ت لا تل أن تعاود س

ني. ق القان ه إلى ال اج ه ل عى عل ال   و 
ل إج ما أس ل ة ع ح ه ال مة له نى لل ًا وق ف ال القان اء دورًا مع

ات  ل اء أكان  ات س ل ال اقها  د ن ة لها، وح ة ال ات ة إلى ال ها د في ال ق
ها  وج ع ز له ال ات فلا  ل ه ال ود ه م  م ال ة أو عارضة، وأل أصل

                                                 
ل رقــ  )١٠( : أصــ ــل ــ م : اح ــ ــاء ص ۳٧٥مــ  ٢٤٢ان ــاد الق : م ــي ۳۷۸؛ وجــ راغــ ، ف

س رق  س رقـ ۲۹۱ص  ۱۸۱والي ال : ال : ٤٨٥ص ٣٥٨؛ اح ال صاو د هاشـ ـ ؛ م
اء ص  ن الق : أص ؛١٣٤قان ل ع اع ل إس افعات رق ن   .۳۱۸ل ال

ــاء ص  )١١( ـاد الق : م : وجـ راغــ ــ افعــات رقــ ٣٨٢ان ـار: ال ــان وج  ؛٤٢٠ص ٤٨١؛ ف
ائي رق  ن الق و: القان ل و   .٨ص  ٧س
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٢٤٧٩ 

ز  م فلا  ات ال ل ل القاضي  نه م أدلة ووسائل دفاع، وق ع م ق د ما 
ل فى ان ق أجاز في  له الف مة. ون  ة ال ا على وح ه حفا م إل ق ل ل 

اء  اعاة ل س الق عها م ض ة م مة م ناح اق ال ع ن س ة ت ود مع ح
ز  م والقاضي فلا  ال اصها  اقها م ح أش د ن ا ح الة.  ق الع وت

انًا  ة ض ود مع مة س فى ح اص ال اث تغ في أش ةإح ح ه ال   .)١٢(له
مة   عة ال

مة ني لل ه ال القان ى عل ل الأساس ال ي لاف في الفقه ح  ،وقع ال
ة  ها م خلال ف ص ب ال إل ا ال ح في ه ي  ار ال اوح الأف وق ت

ة ا ني ال أو ف ل القان ة الع ة أو ف ن ة القان ا ة ال ة العق أو ف ل العق وش ل
ة. ن اك القان ة ال ائي أو ف ل الق ني للع   القان

ة العق -١ ي العق وش ، وال ة العق ة العق وش ى ف ه جان م الفقه ن ت : ات
ان  مة فق  اء الإشهاد على ال وماني ولى إج ن ال جع أصلها إلى القان ي

ع ال ام  ورًا لإت ائي ض اك الق م أمام ال ر ال ل ح ي ت ات ال ل
اف على ت  اض على اتفاق الأ ال هاد  ن و الاس عاو القان سًا ل ق
مة،  ورة م أجل انعقاد ال ه ض عى عل افقة ال ان م ل  القاضي، ول
مة  ها ال ل ي ت امات ال م للقاضي وللال ع ال ا العق خ ت على ه و

عى ال ض ي ال ال ل على حوت   .)١٣(عى في ال
ائي  ة العق الق ع الفقه لف ع  " في علاقة "contrat judiciaireوق ت

امات  ق والال ق عة ال ه العلاقة وأن م أة ه ات ن ل ادل ال تًا على ت م م ال

                                                 
اء ص )١٢( اد الق : م : وج راغ   .٣٨٤ان
ــ  )١٣( ة فــي الفقــه ال ــ ه الف ض هــ ــ فــي عــ ع ،ان ــ ــ ال ــي محمد ع ن ع  والفقــه الف ــ ــ ال ر، ع بــ

ومـــاني ص  ن ال ـــاد القـــان : م راو ـــ ـــائي ص ١٣٧ال ـــل الق ـــة العامـــة للع ؛ وجـــ راغـــ ال
اب رق ١٦٥ جع ال : ال ا ن سع   .٢٢١، إب

 Jean Gaudement, Le droit privé romain, p. 165; Louis Cremieu, precédure 
civile, p. 174; P. L. De Keller, Des actions chez les Romains, 1870, p. 262; 
Samir Tanagho, L'obligation Judiciaire, nº 38; Morel, op. cit.” Nº 311; 
Edouard Maupoint, Le contra: judiciaire 1913, Paris, p. 1, n° 1. 
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٢٤٨٠ 

ا العق مة ما هي إلا أث له ها ال ي ت ادرة )١٤(ال عى ال ما ي ال . فع
فع  لف ب ألة ال ل في ال خل القاضي للف ي ي ه ل ضًا ل م ع ق ع فإنه  ال

أي  ا الف ل ج ه مة وق اح عق ال ض ت ا الع ه له عى عل ل ال ق ها، و عل
ها رضاء  عى ع ازل ال مة ب ك ال ر م أنه  لل ب ا ه مق ه  رأ

ة، أن ه القاع ه. وأساس ه عى عل م لا  ال اتفاق ب ال أت  ا ب مة  ال
ة  اء فقال م ام الق ع أح ة في  ه الف ددت ه . وق ت ه اتفاق ب هي إلا  ت
ا  ل عقً ازعة ت اف ال مة م الأ ق ات ال ل ة في ح لها "إن ال ن ق الف ال

" الآخ ا  ه اف أح ًا ي الأ ائًا ح   .)١٥(ق
ض  ع أن تع ه و د إلى ت د ما  أن ي م وج ق لع ة لل عاق ة ال الف

ائي ة العق الق ة ش م ف العق ق ة  ائ مة الق  quasi- contrat"ال

judiciaire"  ت ا ي مة، و ه لل عى عل ل ال اض ق اق م  في علاقة ال
عه للقاضي مة وخ اف في ال د الأ ج امات ف ها م ال ه لل  عل اع و

ائی ه عق ق أة ش د إلى ن ه ي ة ع اش امات ال   .)١٦(والال
                                                 

)١٤( :   ان
 DEMOLOMBE, Traité des contrats, t. XXX, n° 382; RAUTER, Cours de 

procédure civile,n° 59, p.64; HAURIOU. Eléments du contentieux, p. 23 s., 
p. 24; GARSONNET et CEAZAR-BRU, Précis de procédure, p. 274, n° 
310: GLASSON, Précis de procédure, 1er ed, t. 111, nº 580.(«comparaitre, 
c’est de la par du demandeur offrir le procès et, de la part du défendeur, 
l’accepter….»). 

  ان  )١٥(
Req. 29 avr. 1912, D. 1912.1.305, S. 1913.1.185, note Naquet; Casa 9 Mai 

1900 S. 1900. 533, Cité par, HERMANN (Y), le fondement de la 
condamnation aux dépens en matière civile, thèse Aix 1942, p. 59: Roun 11 
mars 1910 D. 1911. 2-140, Req. 29 Avril 1912, S. 1913-1-185 ; Paris, 23 
juin 1898 5 1900. 2.41 ( «il s'est form entre les parties litigants un véritable 
contrat judiciaire qui lie l'une à l’autre…»); Soc. 29 juin 1983, Bull. Civ. V. 
n° 363, p. 259.  

ة فــي  )١٦( اف القــاه ــ اســ ــى ح ع ا ال ــ فــي هــ ف  ٢٢ان ــاء رقــ ١٩٢٥نــ جــع الق . ٧٧٤٠، م
ـة  ز: ن ـ : ف ـ . أن ومـاني القـ ن ال ومـان فـي القـان ت مـ ال ع ة ق اس ه الف و أن ه و

ة العق ي:٦٣-٤٦، ٣٧رق  ١٩١٢ -ش ن ة في الفقه الف ه الف   . وم م ه
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٢٤٨١ 

ل إلى ح  ا  ً احًا ي وواجه رف ة العق ن ة العق وش ادف ف ل ت
فة  مة و أة ال اف في ن ح انه لا دخل لإرادة الأ اع في الفقه، فق ل الإج

ه،  ًا ع لها رغ ه لأنه ي عى عل اء لأنه خاصة ال أ إلى الق عى يل ا أن ال
ها،  مة م ه ال عي عل ل ال ا ي ل على حقه،  لة أخ لل ه وس ل ل
جع  ي ت ة ال ن. أما ال رها في القان ات ت م مة م واج ه ال وأن ما ت

د في رأ الفقه  ه فإنها تع عى عل عى وال ك ب ال ب الاتفاق على ال إلى إلى وج
دًا  ه مه عى عل قى ال ى لا ي اع ح ل في ال ة في الف م على ال ق ار آخ  اع
ار فإن ال  ا الاع فى ه ، وح ي ي اء م ج فع الأم إلى الق مة ب ال

ه عى عل قف على رضا ال ك لا ي   .)١٧(ال
ة -٢ ن ة القان ا ة ل ال ن ة القان ا ة ال ه الفقه إلى ف مة: ات عة ال   

"rapport d’instance")م،  )١٨ ان في واقع الأم ت لعلاقة ال ل ذل 
ن  مة ت ل أن ال نها ح ور م ل و ة م وق  ه الف ف ه وق ع

ة ن ة قان ة )١٩(وح ن ة قان ا وح ة ون ائ ال الإج ة ب الأع ة الغا د وح ، ل ل
ال ا د الأع فة وجه أساسها وج ع ة. ول ن ة قان ة في را نها م ي ت ة ال ائ لإج

                                                                                                                       
 P. CUCHE, Manuel de procédure civile, 1909, p.445, GLASSON, Précis 

de’procédure, t. 1, p. 380.  
افعــات  )١٧( ن ال ل فــي قــان ــ ــل: ال ر : م ــ ل٢٦١ص  ٣١١رقــ  ١٩٤٩ان جــع ؛ ســ و: ال ــ  و

اب رق  ـ١٠ص ٨ال ان وج ـة رقـ ؛ ف ن افعـات ال افعـات ٤١٨ص ٤٧٧ار، ال ه: ال شـ ؛ 
افعـــــات ١٧٥ص ٢١٨رقـــــ  فـــــا: ال ـــــ أبـــــ ال ع١٧٧ص ١٥٦رقـــــ ؛ أح ـــــ ـــــ ال : ؛ ع قاو ـــــ  ال

افعات رق  ، ال٣٤٣ص ٢٢٢ال افعات رق ، رم س ح ال   .٥١٢ص ٤٠٨س في ش
ام علـى عــات  )١٨( ــ جـ ال ـ ي ي  ـاص علاقـة بــ دائـ ومــ مهــا ال ــة فـي مفه ن ـة القان ا ـي ال تع

ف الآخ ة ال ل ا ل ه ام ص أح ادر الال  .٣٥. أح سلامة: م
ى علــى يــ )١٩( ســ ون ال فــ فــي القــ ة ع ــ ه الف عــ الفقهــاء  "Bulgaro" هــ ــات  ا عــ ذلــ فــي  و

ـل  ان م ـاني  "Hollaweg"الأل ـه الأل ـ إلـى الف اذهـا  "oskar Bulow"و ائهـا وات ـل إح ف
رســــــة الإ ــــــه فــــــي الأخــــــ بهــــــا ال ع مة وت ــــــ ــــــ ال ــــــا ل ــــــه أساسً ــــــة وعلــــــى رأســــــها الف ال

"Chiovenda" لان ـة الـ ـي والـي: ن ـة: ف ه ال ـ فـي هـ ــ ١٩٩٧، ٢، ان ي أح ـ ، ت
ل   .٤٠، ص ٩رق  -ماه زغل
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٢٤٨٢ 

م في م  ضع ال وض على القاضي فإنه  أن ي ع ل ال ال في ال
ه  ة وه ن ة قان ا مة  ه ال ات وه ما  ه واج ق وعل ه حق ل م ن ل

ة لأ ة م عي، وهى را ض ع وع ال ال قل ع ال ة ت ا نها ت ال
ض عام وه  مى إلى غ ن العام لأنها ت دة، وهي م القان ع امات م قًا وال حق

وضة ع الة ال ن على ال افها وم إذا )٢٠(ت القان ل أ لاف ح . وق وقع ال
 . ة أم أك ة واح  كان را

ا على  ة ت ن ة قان مة على أنها را وق ذه جان م الفقه إلى ت ال
ولة، و أ ه و ال ه ول ب عى عل عى وال ة ب ال ائ ة الق ال ث ال

نها  اص وم ع ال ة م ال ها وهى را و ة م ح ش ا ه ال ن ه القان
اصة  اع ال ل ت الق ل خ ال في  امات، فل ق والال ق عة م ال م

ه ل م م  ل ها، و ع وال ف ق ال ه في  ب ض لل عل ر ولا تع ال
اء ا ض ل د ولا تع ق ال اءات في ال ة الإج اش ل م ه، و م غ ا يل  ، ق ل

ه و  ق أدل ع لأوام القاضيب اته وال   .)٢١(م
ي  ق ة وت ال أ مع ال ة ت ا ه ال اه ي أن ه ا الات ار ه ع أن ل 

أتها ت على ن ، و اع  ال اءات في ال ة الإج اش ر وم ال م  ام ال ال
اع في  ل في ال الف أة واج القاضي  د إلى ن ا ت ف أوام القاضي،  رة وت ق ال

                                                 
وا  )٢٠( ـــ ـــار ال ة، وهـــ أن اع ـــة واحـــ مة را ـــ ـــار ال أســـاس فـــي اع ـــالي  ـــ الفقـــه الإ وقـــ اع

ة، عـ علاقـ ة واح دة تع ع را ع ـف ال ـه وتل ـع م د الفقـ الـ ت ـ ن الع ـ ام ت ـ ة حـ وال
ه  . فــ د الفقــ ــ ا الع يــ هــ ل ت ــلاف حــ ــ وقــع ال دة، ل عــ ــة ال ائ وا الإج ه الــ ــه هــ ل ح
ــات  ل ــل فــي  ــي فــي الف ــة هــ واجــ الق ائ ــة الإج ا ن الأساســي لل ــ ع إلــى أن ال الــ

م  ل ما يلـ اذ  ب ات ه وج ل  م، و اجهـة ال قـع علـى القاضـي فـي م اجـ  ا ال لأدائـه، وهـ
ة القاضـــي  ـــة هـــ ســـل ائ ـــة الإج ا ن الأساســـي لل ـــ ، أن ال ع الآخـــ ـــا يـــ الـــ ولــة، ب ال
جـــع  ـــي والـــي: ال : ف ـــ وضـــة. ان ع ـــة ال ال ن علـــى ال ـــ القـــان ـــة فـــي ت ول لأً لل ـــ ـــاره م اع

، رق  اب   .٤٢ص  ١٢ال
ي  )٢١( ض وت ي:ان في ع ن لاً في الفقه الف ة تف ه ال   ه

 Glasson et Tissier, Traité de procedure civile, 1926, t. 2, n°353, p.373. 
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م  فه ى ال ع ال امات ل  ه الال الة، ل ه ًا للع م ولا ع م ات ال ل ار  إ
ة وم ج علاقة دائ ة فلا ت ق ال ق ه في ال م ولا ب ادلة ب ال ة م ن ي

في ع و ا ات ذات  ارة ع واج امات  ه الال " fonctionnelle" و القاضي، وه
لان أو  ال مة ذاتها (  رها في ال اءات ت م ت على الإخلال بها ج ي

اء) ق أو الانق   . )٢٢(ال
ها م ت عل مة ي أة ال ه ف إلى أن ن ة وق ات ن وا القان عة م ال

ة أخ  ولة م ناح م وال ة وال م م ناح ي ت ال ى ت )٢٣(ال ة ال ا . وال
اه على  ض دع ه ال في ع ل م ات فل اج ق وال ق عة م ال م ت م ال
ات  ر وتق وسائل الإث اع ال ع لق ال ه  ل م م  ا يل قها  القاضى وت

اره على وت ه فإنه لا  إج عى عل ارة. أما ال ار في حالة ال ل ال
ه. وم  ه في غ اره على ذل ع  ال عل اء لإج ض ج ر و ف ال
ات  اج عة م ال ولة ت م م وال ي ت ال ة ال ا ، فإن ال ة أخ ناح

ق الع ولة فى ت رها في واج ال ي ت م ات ل ال اج ق وال ق ه ال الة، وه
اص ن ال م في القان فه على ال   . )٢٤(ال

                                                 
ـاص ج )٢٢( ـاء ال ن الق و: قـان ـ ل و ـي: سـ ن ة فـي الفقـه الف ه الف ي ه ، ١٩٩١ -٣ان في ت

   ٧ص
أن الال  ل  اه إلى الق ه الات ار ه ع أن ه  ـة وق ات ا ة ل م تع ن م بها ال ي يل امات ال

مة  لي"rapport ou lienال ع ش ا ة ذات  ن ة قان مة را " "d'ordre formal" لأن ال
فائهــا، فــإذا و  د إلــى اخ لهــا ولا تــ ــل م هــا لا ت ة ل ضــ ــة ال ا ــاف إلــى ال ــة ت ا ه ال هــ

ــاء ــق أو الانق ال مة لأ ســ  ــ ــ ال يــ مــا لــ  انق مة مــ ج ــ ء ال ز بــ ــ فإنــه 
افعات رق  ه: ال ش ار  . ج عى لأ س ض ق ال ال   .١٧٥ص  ۲۱۸ي

)٢٣( :   ان
 J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 25 ed., 1999, nº 476, p.417. 

ن العام وال )٢٤( د م فقهاء القان دة إلى ع ع ة ال ا م ال جع مفه ه و ض هـ اني أن في عـ فقه الأل
ة   الف

Morel (R), Traité élémentaire de procédure civile, 1949, n°309, p. 259, Vizioz, 
Etudes de procédure, 1956, p. 152.. 
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٢٤٨٤ 

مة لا  اصة لأن ال ة ال ا م ال فة خاصة مفه ة و ه الف ت ه ق وق ان
وضة  ف ات ال اج م، فال ادلة ب ال ات ال اج ق وال ق عة م ال ت م

ا  ل وال ام ال ر واح اج ال قابلها ح لل الآخعلى ال  ، )٢٥(ع لا 
ف  م بها لا  ام أح ال ن، و ضه القان ف اج  ع إخلالاً ب ات  اج ه ال الفة ه وم
ا  ً اء ص عل الإج اع  ل وال ام ال ه ه فاح ل ن ل ا  ، ون ال الآخ

د  ، وق ي قف ال ز م ع د  ع ال ات في ال ار وتق ال إلى الإض
ة  ة غ ص ا ة ال ا فإن ف اع. ل ة في ال ات م ه ال ان ه ه إذا 
وا  ار ال ا ذه إلى ذل أن  ، م وفي علاقة القاضى به في علاقة ال
ه م  ة ول ا ه ال اع ل أثًا م آثار ه ل في ال اج القاضي في الف دة، ف ع ال

فة ات ال   .)٢٦(واج

                                                 
ن له  )٢٥( اه الآخ و م ت ة، وأن أح ال يل ة واح ن ة قان مة را أن ال ع الفقه  ل 

اهه  افعـات رقـ ح ت ـي، ال . محمد حامـ فه أ ا الـ ـي هـ ن، فـي ت ـة فـي القـان ا م ال فهـ قًا ل
سـ رقـ ٤٥٨ص  ٤١٢ : ال افعـات رقـ ٤١٦ص  ٤٠٤؛ رم س ، ال قاو ـ ع ال ـ ـ ال ؛ ع
اجـــ ٣٤٣ص  ٢٢٦ م  ـــ ـــى أحـــ ال وض عل ـــ ف اجـــ ال ، لأن ال ـــ ـــل ن ـــاه م ا الات . وهـــ

ل،  ــ ام ال ــ ر أو اح ــ ا ال ــ الآخــ فهــ ــه حــ لل اج ــ ب ــام ال م  ــأ مــ عــ ــان ي ون 
ـة بـ  ـاك علاقـة تقابـل أو را ـه، فلـ ه ـام  م ال ـة لعـ ـا هـ ن ، ون اجـ لاً لل ال ل مقا
ــع  ع  ، ــ الآخــ ة ال ــل ائًــا فــي م ــًا إج ــئ م اجــ ي ال ــام  م ال ، فعــ ــ ــ ال ام و ــ الال

ــــ ع ــــام  ــــ فــــي ال ه ال ــــي هــــ .ان فــــي ت ــــق لان أو ال ــــال ــــ  لــــ ال ائــــي معــــ  ل إج
، ص  اب جع ال ز: ال قادات: ف لان رقـ ١٥٩الان ة الـ ي والي: ن وفـي  .٤٥ص  ١٥، ف

ــى  د إل ، يــ اجــ ا ال ــه هــ ــي عل ــار الــ ي ــان الاع ــا  ــه أً اج ــ ب ــام ال م  قــاد أن عــ اع
ة ال ال وقع م ل تـ م ـ أن ي املـة فإنـه  ه  ل ـ قـ م ـي ت الفـة، ول ه ال ـه هـ

ـ  ـه ال ـة تع ائ ة إج ل ر إما أن  ل ال الآخ م ا ال ر، وه الفة ض على ال
ـ  ـة ال ـي لل ـالح العـام تع ال عل  ة ت ة مع ل اء، وما أن ت م ع ال ل ت في 

اء. ا ـال ائـي في ال تلقائًـا  جـ الإج ال لـف: الإخـلال  : لل ـ ـة –ن ـة الع ه  ١ -دار ال
  .٥٠ص  ٣١رق 

ـ فـي  )٢٦( ـه مـ ال ـل  ل على ح ومـا ي نها ح ال في ال ة أن م ا ار ال ي أن
اع.  ــ ـل فــي ال الف ام القاضــي  ـ ــ ال ا ال قابــل هـ ا، و ــة اللازمـة لهــ ائ ـال الإج ــع الأع ـام  ال
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٢٤٨٥ 

ني ال -٣ ل القان لاً الع ن ع مة ت ال ال ة إلى أن أع ه الف : وت ه
ها  ع م ب ق ال  ة أع ن م ع عي واح ي ا ل ت ارة ع ع ًا وه  نًا م قان
ع  ا ي ت ال ال ه الأع . وه ها الآخ ع انه ب م القاضى وأع ق انه و م وأع ال

ًا وم عًا زم ا ها ت . ا ب ل اللاح ضًا للع ها مف ل م ل ع و  ًا  ي
اج  ع لإن لها ت ها أثارًا خاصة بها فإنها  ها أو غال ع ج  ال إن أن ه الأع وه
ه تع أثاراً  ت على ال م آثار. وه هائي ه ما ي ا الأث ال أث نهائي ه

ا س ال  ة ل اش ها أثارًا غ م ة لل ول اش ع ال م ال فلا  م أع
ه ها وح   .)٢٧(أن ي

لا  ل م ت مة وق عة ال وح ع  اؤل ال ة ل ت ع ال ه الف ل ه
ا فأ وصف  أو  نًا واحً لاً قان مة ع ان ال اءات، وذا  ها م إج ا ي ف ل

، فق لاح الفقه أن ال  ق ذل . وف اح ل ال ا الع ه ه صف  لاً ي مة ل ع
ة ن ال القان عة م الأع ا م ا ون نًا واحً ل )٢٨(قان ، فإن الع ة أخ . م ناح

مة  ه، ع ال اخلة في ت ال ال ان الأع امل وت ض ت ف ني ال  القان
نها، وعلى  اصها أو م اء م ح أش ة س اق لفة وم ال م ن م أع ي ت ال

ال، فإن ل ال لاً  س لان ل ع ال لانها وال  فع ب ة وال ائ ة الق ال ال
ا نًا واحً ائي. ،قان ل الق الة الع ة وع ة هي ص ة واح عى لغا لفة ت ال م ها أع   ل

                                                                                                                       
ام وقــ ر  ــ ــات أن ال جــ إث م ي ــ ــة بــ القاضــي وال ا د ال جــ ــل ب ــأن ال  ، د الفقــه علــى ذلــ

ه،  مة إل ق ات ال ل م ب ال ام، ولا ش أن القاضي يل ا الال اء ه قابله ال في اق القاضي 
مًـا ـه مل ـ القاضـي نف ة  ـائ ـة الق ال قـ ال م، أنـه ب ـ ل ال ام ق ا الال ـل فـي  فهل ه الف

ام  ـ ر ال ـ ة هـي م ائ ة الق ال ي، أن ال ع ا لا  اءات ل ه ل م إج م ل اذ ما يل ل وات ال
ـأ  ـي ت وا ال ه الـ ـار فـإن هـ اخ ـه، و ف ه هـي و ل لأن هـ ا ال القاضي، فالقاضي ي ه

ها. ان الفقه ال لهه ا  ى ل سل مة ح مة ل هي ال قادات وفي  في ال الان
اب ص  جع ال ز: ال لها،ف ـاص١٥٢تفاص ـائي ال ن الق : القان ا ن سع  ١٩٧٣ -؛ إب

لان رق ٥٤٧ص  ٢٢٤رق  ة ال ي والي: ن   .٤٦ص  ١٦؛ ف
افعات رق  )٢٧( ن ال لان في قان ة ال ي والي: ن ة: ف ه الف ي ه   .٥٤ص  ٢٠ان في ت
ه الا )٢٨( ائي ص ان في ه ل الق ة الع : ن لاً: وج راغ قادات تف   .٦٥١-٦٥٠ن
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٢٤٨٦ 

ني ل القان ام الع ع ل مة لا ت ، فإن ال مة  ،الإضافة إلى ذل فال
ل ال نًا، ع الع ت أثًا قان اتها لا ت ًا، ب ه أثًا مع ن عل ت القان ني ال ي قان

هي  ا ال وق ت أث له ع  ض ادر في ال ت الأث على ال ال ا ي ون
لان فإن  ني. أما م ح ال ها أ أث قان ت عل غ ح فلا ي مة  ال
ع  اء ال لان س الإج لان، فلا يل ال قها ال ة لا يل ح مة  ال
ان  ع و ض ر ح فى ال ها ما ل  ق ص ه وح ة عل ت اءات اللاحقة ال والإج
الف  ني ال ل القان ة. ع الع اح ة الاف ال ا ال ي على ال ه، وه ا عل ت م

اجه لأ م اثاره م إن د إلى ع لانه ي ن فإن    .)٢٩(للقان
ائي: -٤ ل الق ني للع ل قان ة ش ه الف ارها  تع ه اع مة  على ال إلى ال

ن  ها القان لة ي عي)، فهي وس ض اء ال ائي (الق ل الق ني للع ل القان ال
ني لها،  ق القان ق ال ق وت ق ة ال ا ل هي ح ا الع فة ه ل لأن و ا الع له
ة  ل انات ش ل  ا الع ائي فإنه  ه ل الق الة الع ن ع ي  القان ول

ي ن ع ه وت القان وضة عل ع اقعة ال قة ال فة القاضى ل ف إلى مع ة ته
ن  ق بها القان ي  اءات ال عة الإج مة ل س م ا، وال ً قًا ص ت
ل  ا الع اعاتها في أداء ه ي  م ات ال انات م خلال ال ه ال ه

ائي.   الق
ة في ا  تها الف ة وح ائ مة الق ل وت ال اص الع ًا م ع ارها ع ع

ه  لي ال ت ل ال ت الآثار على الع ا ت اتها، ون نًا ب اً قان ت أث ائي فلا ت الق
لاً  ت أثًا لأنها ل ع عها فإنها لا ت ض ور ح في م ه دون ص ه، فإذا ان إل

ائي ف ل الق امها في الع م ان ث ع اته، ل ي ًا ب نًا قائ لانه لأنها قان د إلى 
ل ا الع نًا له لاً قان ل وتع ش اص الع   .)٣٠(ع م ع

                                                 
قة. )٢٩( ا : الإشارة ال : وج راغ   ان
ــا  )٣٠( ــائي،  ــل الق ــا للع نً لاً قان ــ شــ مة تع ــ ــل أن ال ة رأيهــ ق ــ ه الف ــار هــ ز أن عــ ــي  ول

ــا ار،  ا القــ لًا فــي هــ ــًا شــ ار الإدار ع ار القــ اءات إصــ ــ إجــ ار  تع اءات إصــ ــ إجــ تع
ـ فقـ  ح ل ال ـ ام لـ هـ ال ار الأح ر لإص ق ل ال ع، ل ال لًا في ال ًا ش ع ع ال
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٢٤٨٧ 

ني  ل القان مة هي ال أن ال عل  ها ال ة في جان ن ص ة ق ت ه الف وه
ف  ع أن  ل لا  ني للع ل القان مة هي ال ار ال ائي، ل اع ل الق للع

مة م ح امعة لل ة ال ح ره ال ق ، وما  عها على ن مع ا اءات وت  الإج
افقة  ي تأتي م ام ل ار الأح فاع وص انات ال مة م ض ني لل ال القان
افقًا لها وتع  ل م ر الع ي  لة ل ة ل س وس ائ ة الإج ل قة، لأن ال لل

ة لل ة الف ح ًا لل م تف ها لا تق ه ل اص ًا م ع ها  مةع ف ة لا  ح ه ال فه
رت م  ى تق فة ال اءاتها وال اصها وج مة م ح أش امع لل س ال ال

ام. ار الأح رة لإص ق انات ال   أجلها وال
 ، ني لل ل القان مة في ال ال ال ز اخ ، فإنه لا  الإضافة إلى ذل

اع القاض ة فى إق ائ مة الق ه ال اهل ج م، وت ا ال ل م خلال ن ل ال ي 
فاع  ام حقه في ال ه م اس ي ت ق ال ق ال اف له  ورة الاع ض ض ف وه ما 

اءات. ان ح س الإج لفة ل ارات م ات لاع اج ع ال ض    وف
ة: -٥ ن اك القان نًا " ال ًا قان مة تع م ع الفقه أن ال ، Rechtslage"ي 

ا ن ه ر وم ه أمل في ال ال س د أمل ول . )٣١(ال ه م
م في ال في  ن ل ال ي ت عة الأمال ال مة ل س م فال
ال  ة أع اس قة ب ح ال ض ة ت ان ه الأمال م إم ل به ل، وما ي ق ال

ه ق وعل ل م ال حق ان ل ات، وذا  ق أدلة الاث ة خاصة ب ائ ا إج
ئ  ل م ال م م ح أو س ه  ج  ل ما ي ة، فإنها ت ائ ال إج ت
ل على ح ل س  ه وأن أمل ال ال ل على ح ل ة لأمل ال ال

                                                                                                                       
ل آخـ  اء في ش ارات الق ر ق أوام الأداء، وق ت ل  ا ال وج ع ه ن على ال ي القان

. وجـــ ـــ ة فـــي الفقـــه ال ـــ ه الف ـــي هـــ ـــ فـــي ت . ان ائ ـــل كـــأوام العـــ ـــة الع : ن  راغـــ
ائي  اء ص ١٠١الق اد الق   . ٣٨٨، م

ـه  )٣١( ني عـ الف ة ال القان ت ف ه احـل  "Kohler"س أن  حلـة مـ م ـًا أو م ارهـا ع اع
ـة فـي دور  ن ـة قان املـة، را ـ  ـة غ ن ـة قان ة هـ را ـ ه الف قًا له ني  أة ال فال القان ن

: ف . ان لان رق ال ة ال   .٥١ص  ١٨ي والي: ن
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٢٤٨٨ 

ة  ض ة ال ا اع. فال ل ال ة م ض ة ال ن ة القان ا ف ال رة أخ ل ص
ضعها ت ن ا ام ب ن م ح وال د أمل في وهي ت ل إلى م اء ت لق

ة  ائ م الإج ال ال ق وت ، فإن حق ل ان الأم  ل، وذا  ق ال في ال
ني د م قان ا م ة ون ن ة قان ن را   .)٣٢(لا ت

ة ن اك القان ة ال رًا آخ لف ح ت ي  ع أن ت أن )٣٣(ل الفقه ال  ،
د إلى ن ن ي اع القان ة ت ق ن اك قان ة، الأولى م ن اك القان ع م ال أة ن

ق  ه م حق ة وما ت ل حالة على ح د في  اها ي أن م خاصة ت 
اك ي ع  ه ال ن ه ي م ، وأن ت ها للآخ ل م اجهة  ات ي  وواج

ه ال  ن، وأن ه اد ع إرادته ول ع  القان ازل  تع الأف اك قابلة لل
ة  ض ة م ن اك قان اني، فإنها م ع ال . أما ال ائ ي وال ف  ال وال

ف مًا  ن مق ها القان ه م  ي ا أن ما ت ها،  ة شاغل ال ع ش
اج على ال  ة ال غل ا ت   ، لف م ش إلى أخ ات لا  ق وواج حق

ال أ م  الأع ة وت عة وال اجات )٣٤(ال اح فاء  ن لل رها القان ق ، و
الح العام. ال عل    ت

                                                 
مة مــ خــلال  )٣٢( ــ ة ال فــ وحــ ة ت ــ ه الف ــ يــ أن هــ ث" ح لــ شــ ــه "ج ة الف ــ ه الف م هــ قــ

ضـع  ما ت ـ ـة ع ا ه ال ني ل س ه ان ال القان اع، لأنه إذا  ل ال ة م ض ة ال ا ال
ه غ معال عي ألا ت اء ف ال ـ فـي آمـال. وقـ ت ن الق مة تغ ـ اء ال ث أث ا ول ح

قـي  ـ ح ـة ت ـار اله ـ أو ان ل أن الآمال في ال قاد، م م ة للان ه ال ض ه تع
مة. ه ل ه ال مة، ل اف في ال   ل الأ

اب رق  جع ال ي والي: ال ه. ف جه إل ق ال ة وال ه ال ض ه   .٥٢ص  ١٩ان في ع
ارات  )٣٣( ـة العامـة للقـ : ال ـاو ان ال : سـل ة في الفقه ال ه الف ل ه ض وتفاص ان في ع

ن ١٧٨ص  ــة العامــة للقــان : ال ــاغ هــا وقــ ٢٣ص ١٩٧٤؛ ســ ت ع لهــا ودافــع ع ــ . وقــ ت
ي: ن ها في الفقه الف أي ج ل   ال

 Gaston Jéze, Principes généraux du droit administratif, 3ed 1925, p. 12; P. 
Roubier, Droit subjectif et situation juridique, p.72. 

اكـــ  )٣٤( اد ال ـــ إلـــى الأفـــ ـــي ت ة هـــي ال ـــ ـــال ال ائح، والأع ان واللـــ عة هـــي القـــ ـــ ـــال ال الأع
، ص  اب جع ال : ال : ج ة، ل ع ض   .١٠ال
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٢٤٨٩ 

أي جان م  م ب مة وعلاقة ال ة فى ت ال ه الف وق ح ه
ع الفقه إلى  ه  م. فات غله ال ع ال ال  ل ن لاف ح الفقه. وق وقع ال

غله القاضي وال أن ال ال  ل  ة الق ال اء على ال أ ب م ه م ذاتي ي
اك  ع، فه م ال ض ال في ال ه  ل أث ه ال ج ه ما ي هي ع ة و ائ الق

ة ق ال ق ع ال ا ا ه  ة وه ق م لا )٣٥(ال ا ي رأ آخ أن م ال . ب
ه الق ا ال ي ًا، وذل لأن ه ض ًا م ن إلا م قًا  أن  ن م ان

ة  أن س ت سل ا ال م م أث في ه ه، ول لإرادة ال ن وح القان و
ة  ائ ة الق ال ا فإن ال ل وله د م ق ج اصه ال ارسة اخ اره على م القاضي وج

ل ش "   ".Acte conditionل إلا ع
يل ف ع اك القابلة لل ا ال م ال أن ه أ  ا ال ج ه ة وق اح ة ل ي أ

ا  ضع القائ  قاء ال إ ة  ال م ال ن للقاضى أو ال ن دون أن  ة القان اس ب
ه  ا أن ه ال وره.  ر ص اك ف ه ال ي  على ه ن ال ا فإن القان ، وله ه
ك  ع أو ت ال في ال اب  ق لأ س م الأس ة ول ت اك ما زال قائ ال

ازل ع مة أو ال ع ل إلا واجًا ال ل في ال الف ام القاضي  ا أن ال ها، 
ة القاضي ع  ل ه إلى م الف د م ، وت قاض إرادة ال ن ول  أه القان ًا أن و
ن م ال فإن  ن م ى ت م وال ات ال ق وواج ة، أما حق اته ال واج

اه و  ه دون س دها وح ن ه ال  ا ال القان غل ه ل م  قها على  ت
ل  ع ا  ه م أح م، فلا يل ق ال ات وحق اك تقابل ب واج قة ول ه ف ال و
عل  ارات ت ال إلى اع ا ال ي  ، أن ت ه ، أضف إلى ذل اه الآخ ت

ها الح العام وح الح العام وال   .)٣٦(ال

                                                 
)٣٥( :   ان

 Duguit (L), Traité de droit constitutionnel, 3ed. t. 1, p. 307, et t. 2, P. 252. 
ــــاب ص  )٣٦( جــــع ال : ال ــــ : ج ــــ ــــاب ص ٢٣٥ان جــــع ال ز: ال ــــ افعــــات ١٥٥؛ ف ــــان، ال ؛ ف

ـة رقـ  ن ــاء رقـ ٤٦٥ص  ٣٦٤ال ن الق ســ فـي قـان ــي والـي: ال ؛ وجــ ٥٤٧ص  ٢٢٤؛ ف
ني ص  اء ال ن الق ي: قان   .٢٣٦راغ فه
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٢٤٩٠ 

ار: -٦ ل ال ار ال ال م الأف مة ما  ل تق عة ال ص  ح  ي 
افع  ع ي رة ل  ة مه ة العق ف عة، فف ه ال لاً له نًا مق ًا قان م تف ق أن 
ق  ف حق لح ل ق لا ت ني ال ى القان ع ال ة  ن ة القان ا ة ال ، وف ها أح ع

ق  ق ف تقابل ب ال مة لا تع ، فعلاقات ال اته م وواج ات.  ال اج وال
مة م  ا  في ال لا ل ل م س ت ني ال ل تق ل القان ة الع وف
نًا  م وصفًا قان ها ل تق قها. ل ف إلى ت ي ته ة ال عها والغا ا ال م ح ت أع
ائي ون  ل الق ني للع ل القان ة ال ني. وف ل القان ا الع ه له اد عل  الاع

ة ص ة.كان ف اه ه ال ة به ة ع الإحا   ة في ذاتها إلا أنها قاص
مة، لأن  عة ال لاً ل ًا مق م تف ة أن تق ن اك القان ة ال اع ف وق اس
قًا دون  ه م ه ت ن وح لى القان ائي ي ى إج ارة ع م ت مة  ال

ه، فلا دخل لإرادة القاضي أو ال ة شاغل ه م ال إلى ش ا ي م 
ق دور  قة، و ف ال غله و ل م  ا ال على  ات و ه ق وواج حق
ع  ل ش و ة ل س ع ائ ة الق ال ا القاضي فال م على ت ن ال
ر  ه ف ي عل ن ال ه، و القان يله أو الإضافة إل ن م ح تع ا ال للقان ه

وره ولا تقابل ال إلى  ص ا ال ي  م، وأن ت ه ات ال ق وواج ب حق
الح العام. ال عل  ارات ت   اع

ق  ها وهي ت مة إل عى ال ي ت ة ال ا ال الغا ائي له ع الإج ا س ال و
ى  ة ال ال ع في معال ة ال ا فإن خ ق، وله ق ة لل ائ ة الق ا ال

ع ل مة  ه لل اءات مع ر ه ها م إج ل ما ي ف  دق م ل
ها الآخ  اح م ل ال اءات  ي ه الإج ع ه ا دة، مع ت اع م اءات  الإج
اءات  احي لها فإن الإج اء الاف الإج مة  أت ال مة، فإذا ب ة ال لاً إلى غا وص



  التحكيم بين النظرية والتطبيق الخصومة المدنية لاجراءات

  الباحث/ اسماعيل محمد نجيب السيد

 

٢٤٩١ 

ل ى ت م لها ح س ت ال ع  ال ا أ في ال عهات ض ال في م ها  ، )٣٧(غ غاي
. ة أخ أنها م اءات  ي الإج ع ت ق وم ق ار لل ق ق الاس   م أجل ت

ة،  ض ق ال ق ا ال ع ال قلال ه مة اس ائي لل ع الإج ا ق ال و
ة  ض ا العلاقة ال ائي ب ن الإج رها في القان ة ت م ائ ة إج اه مة  فال

ره عيت م ض نى ال ، )٣٨(ا في القان ال ة في ال لاف الغا الإضافة إلى اخ  .
اجهة حاجات  ها م ة غاي ض ا العلاقة ال ن ب ق القان ها ت مة غاي فال
اب دون  مة لأ س م الأس اء ال قلال أن انق ا الاس ت على ه اد، و الأف

ض عها، لا  العلاقة ال ض ل في م ي الف ز ت ا هي و ل  ى ت ة ال
عى لأ س ض قادم ال ال ة أخ ما ل ي أنها م اءات    .)٣٩(الإج

ورة ل س  مة  اءات ال لي لإج ع ال ا ن ال وق اع القان
اء ار ح )٤٠(الق ه وص وضة عل ع اقعة ال قة ال فة ح ، وت القاضى م مع

ا عها، وله ض مة  أن  فاصل في م ها ال ن م ي ت اءات ال ع الإج فإن ج
                                                 

ل رقــ ان )٣٧( : أصـ ــل ــ م : أح ــاء ص ٣٧٥ص  ٣٤٢ــ ــاد الق : م ــي ٣٧٨؛ وجــ راغــ ؛ ف
ـــ  ســـ رق ســـ رقـــ ٢٩١ص  ١٨١والـــي: ال : ال ـــ صـــاو ـــ ال د ٤٨٥ص  ٣٥٨؛ أح ـــ ؛ م

اء ص  ن الق : قان افعات رق ١٣٤هاش ل ال : أص ل ع اع ل إس   .٣١٨؛ ن
ومــــ )٣٨( ن ال ــــان مة فــــي الق ــــ يــــ كــــان للإشــــهاد علــــى ال ــــل  "novatoire"اني أثــــ ت ــــ ت

ل  عى ال اءات لل ه الإج ه، وت ه ازع عل عي ال ض ل ال ال ة م ائ اءات الق الإج
يـ  مة لا ت ـ هـا ال ـة هامـة أن ان تـ علـى ذلـ ن ـ و قـه فـي ال اف  ـ ار أو اع على إق

ن ا و: القـــان ـــ ل و : ســـ ـــ . أن ة أخـــ اءات مـــ ـــائي رقـــ الإجـــ ـــار: ٨ص ٧لق ـــان وج ؛ ف
ة  ن افعات ال   .٤١٨، ص ٤٧٧، رق ١٩٩٩ -٢٥ –ال

ة م  )٣٩( ي مة ج ء خ ز ب عها، فإنه لا  ض مة  في م ها ال هي ف ي ت الات ال وفي ال
ـ ولـ  ـي لل ق ـة الأمـ ال جع إلـى ح مة ي ي ال از ت م ج ع ل ع ض أجل نف ال

ـــان ـــا  و:  ك ـــ ل و : ســـ ـــ ـــازع. ان ـــ ال ـــاء ال ومـــاني مـــ انق ن ال ـــال فـــي القـــان ـــه ال عل
اب رق  جع ال افعات رق ٨ص  ٧ال ار: ال ان وج   .٤١٨ص  ٤٧٧؛ ف

)٤٠( :   ان
 H.Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3, n° 7, p. 8: J. Vincent et S. 

Guinchard Procédure civile, n° 12, p. 19: Gérard Couchez, Procédure 
civile, 11 ed., n° 4, p. 2. 
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٢٤٩٢ 

دها  ي  لة ال س عًا لل م بها بل ت ق ارها م  ي  لة ال س عًا لل ة لا ت قاع ت 
ن  ، فإن )٤١(القان ار ال ورًا لإص ضًا ض اءات تع مف ه الإج ار أن ه اع  ،

ع ل ال ي م والقاضي ال ض على ال ف ن  ة  القان ك ح اعه دون أن ي ات
د  ة ي ل حالة على ح اءات للقاضي في  ك أم ت الإج ه، لأن ت م  ق ة ل  ك

اءات ء الإج مة ولى  م ولى تعق ال اواة ب ال م ال   .)٤٢(إلى ع
عها،  ض اصها وم اءاتها وأش د إج مة رغ تع ة ال أ وح ن م وق اع القان

ه و ه ها وما  وت اء الأول ف اءات، ف الإج فها الإج ه ى ت ة ال ة الغا ة في وح ح ال
ة  ها ل  دوره ن ال عًا  ه ج ان القائ بها فإنها ت اءات وأًا  ه م إج يل
اق  د ن ا ح ة،  ها ه ال د إلى ه ق ًا  اء دورًا مع ل إج د ل ا فإنه  عة لها، وله ال

ل ال مة  نه م دفاع، وق ال م ق ا  ات  ل ه ال ود ه م  م ال ات وأل
ان ق  ه، ون  م إل ق ل ل  ل في  ع الف م فلا  ات ال ل ل القاضي  ع
اقها م  د ن ا ح عها،  ض ة م مة م ناح اق ال ع ن س ة ت ود مع أجاز في ح

اث تغ ز إح م والقاضى فلا  ال اصها  مة ح أش اص ال  في أش
انً  ة ض ود مع ةس في ح ح ه ال   .)٤٣(ا له

                                                 
ما  )٤١( ا ع لة فإن ه س ه ال ل آثاره إلا ع  ه ج الع ة لا ي لة مع ل مع وس ن لع د القان

ق إلــى ــ ــة فقــ دون أن ي ــة مع ن ن واقعــة قان ــ ن م د القــان ــ لًا، وقــ  لاً شــ ع عــ ــل   الع
انــ  ــأ  ج آثارهــا أً ــ اقعــة ت ه ال ــاء، فــإن هــ ف ــع أو واقعــة ال اقعــة ال قــة تــ بهــا  لة أو ال ســ ال
ـة،  ن اقعة القان ن ال ه ل ي ق على ت ن لا  خل القان ان ت ي ت بها، أما إذا  لة ال س ال

، ن مع ق م ها ل اء إل ي  الإل لة ال س ها ال ا  إل ج  ون اقعة لا ت ه ال فإن ه
ـة،  انـات مع هـا ب ـ ف ة لا ت آثارهـا إلا إذا ذ ائ ة الق ال ال لة،  س ه ال آثارها إلا ع  ه

لان رق  ة ال ي والي: ن : ف لًا، ان لاً ش الة ع ل في ال ن الع   .١٥٨ص  ٨٠و
م فـي ا )٤٢( ي لل ع اواة لأن القاضي لا  م ال ق ع ق، وقـ و قـ ـابهة نفـ ال مات ال ـ ل

اءات لأن  ء فـي الإجـ قـ الـ ـا ي ـابهة،  مة م أم بها قاض آخ في خ اءات لا  إج أم 
ة  ة سـ ع ول ب ض ه ال إلى ال ع عل ة ي اءات في دع مع الإج أم  ي  القاضي ل

ـ ـا ت ـ م اءات أك ر إجـ قـ ء، وقـ  د إلـى الـ ـي وه ما ي : ف ـ اجـه. ان ـا ت  أو أقـل م
، رق  اب جع ال ه ص  ٩٢والي: ال   .١٧٧وما يل

اء، ص  )٤٣( اد الق : م : وج راغ   .٣٨٤ان
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ادرة م   ائي على م ا الق مة في ت ال ائي لل ل ال الإج ع
ا م  ا ال ة ه اش ز للقاضي م مة، فلا  احي لل اء الاف اذ الإج ات عى  ال

ه ا فإن القا)٤٤(تلقاء نف ا ال ل ، وعلى أث ت ه ل  ا ال اف ه ع أ ن  ن
ود  ، ال ي ه في م ال عى عل عی أو م ة  ال اء ال قفه م إج  م
احل  حلة م م ل م اس  ات ت ق وواج ه م حق اس ا ي م  كل واح م ال
فاع  ام ال فى ال ان اس اءات إلى الأمام أو ض ق دفع الإج اء  مة، س ال

ل أثار م م  أو ت اذ ما يل ه ات ف ج على القاضى  و ها. و ادر ف ال ال
ا ال  ت ه ا ي الة،  ًا للع ه ولا ع م م إل ق ل ال ل في ال اءات للف إج
اءات  ار الإج ع م ت مة م الآثار ما  ع ال ض ادر في م على ال ال

ة  ة أخ ع  ح ع م ض ا ال ه م أن ه ت عل ى، وما ي ق الأم ال
ع في  ال ه  م عل مة، وما  لل ة ع ال اش ار ال ال اس  ام ال إل

.   ال
  

  المبحث الثاني
  تطبيق القواعد الاجرائية التى وضعت بواسطة الاطراف.

: التعريف القانوني لمبدأ سلطان الإرادة
ً
  أولا

أ س ، ودق ل اش ج تع م ا وضع لا ي ع الفقه حاول ان الإرادة إلا أن  ل
ه. ائ اته، وخ ان م أ م خلال ت ا ال   تع له

أ: "أن أساس العق ه  ا ال د به ق ر محمد ص سع ال اول ال ح ت
ة عامة  قاع د آثاره  ي ت ه، وهي ال ي ت ه الإرادة هي ال ه فه ة ل الإرادة ال

أتي ا ة".ث  تها تل الإرادة ال ي ق ة ال ق الغا ل على ت ع ع ذل ل ن    لقان

                                                 
عـــ  )٤٤( ـــا فـــي  ابً ن للقاضـــي دورًا إ ـــ ـــة فإنـــه  ن مة ال ـــ أســـاس لل لـــ  أ ال ـــ اء مـــ م واســـ

ـائل الإث ـائل الإفـلاس وم علـ  ها ما ي ائل، م ـع ال ـام العـام، و ال علقـة  ـائل ال ـات وال
اد ص  : م ور، ان وج راغ ف ال ي ب ن ن الف   .٤٠٢القاضي في القان
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٢٤٩٤ 

ة  أن "إرادة ال ح أ  ا ال ض عام له ر ع ه زاق ال اذ ع ال أورد الاس
ة م  ة ال ار أن الإرادة هي آ اع د  ام ما شائ م العق ة تامة في إب ح

عارض ه ني  أن لا ت ان القان ق أو ال اب حق اء لاك عاق س ة في ال ه ال
اف  ة الأخلاق أو ت اص الآخ دون ال إلى ف ات الأش امات مع ح ل الال ت

اعة" الح ال د مع م ة الف ل   .(٤٥)م
ها قادرة على  له "الإرادة وح ق ان الإرادة  أ سل دة م ر ع ال ف ف ال وع

د، اء م العق اء ما ت ام العام والآداب  إن ود ال م في ذل ح فات مادام تل وال
ها قادرة على  ي آثاره، وهي وح اق العق وت ء في رس ن ل ج العامة، وأنها 

  .(٤٦)إنهاءه"
 ، ام، أ لانعقاد العق اف إرادت ال في ت ان الإرادة أنه " أ سل ق  ا  و

ي ت ي هي ال عاق ة وأن إرادة ال اه ح ، مع دها العق ي  امات ال د م الال
ي آثارها". د وفي ت اء العق   الإرادة في إن

ن  ان الأع في ت ل ة ال ا "أن للإرادة ال ان الإرادة أ أ سل ع م ا  ك
ي آثاره".   العق وفي ت

، وذا عاق م ال عاق أو ع د ح في ال ا "أن الف أ أ ا ال ق به ه  و ق نف
ار". اع واخ ن ع اق ا  افقة على العق فه   ال

ني مع  ام قان ف بها في ن ع ة ال ل فه على أنه "ال ع إلى تع وذه ال
لا  ام ال ل ا ال ف بها ه ع ة  ن اك قان اء م اص لإن ، أو أك م الأش اح ل

اك ل ال ان ل ة ما  ل ه ال اه ه ه إ خله، وم ان في ت ت  ج د، أو ل  م وج
لفة" رة م   .(٤٧)ص

                                                 
اب ص  .د )٤٥( جع ال ، ال ر ه ازق ال  .١٥٣ع ال
اب ص  .د )٤٦( جع ال دة، ال  .١٤ع ال ف
ان في عقـ  .د )٤٧( ال ام  و محمد على، الال ه ب ـاء و د اع  ـ ل ـة م ـة الع ه . دار ال ـ ال

 .٥٢١، ص ٢٠٠٦
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٢٤٩٥ 

ن  ار القان ة اخ ي ح عاق ح لل ة  ول ارة ال د ال أ وفقا لعق ا ال ا أن ه ك
اف  هاد للأ صه اج ل ن ع  وره  ن ب ولي، والقان ار ال ال على العق ال

اع ار ق اب اء  ه س اع ت العلاقة ب اد ق ارة،  في إ ة للعلاقة ال ة م ي ج
. ي عاق ف ال ع ال ع آخ غ ت د في أ ت ج ني م ذج قان اع أ ن ات   أو 
: أي م على م ق ج أنه  ان الإرادة ن أ سل لفة ل ع إلى مفا م ج ال   و

 :أ الأول  ال
رها إل جع في م ة ت ن ع ال القان امات بل ج ل الال ة أن  ى الإرادة ال

ه في  ان عل ا ع ما  ن، وه ضه القان ف ل خاص  اء، أو ش اجة لأ إج وال
ني أن ي في  ه القان ع ع الإرادة أث ج ال ان  ل وماني ال  ن ال القان
ني  ف القان ان ال ن، ولا  دها القان ي  ال، والألفا ال قال مع م الأش

لانا لا  لقا. ا   م
 :اني أ ال  ال

وا  افة العلاقات، وال ت على  ي ت ع الآثار ال د ج ي ت ها ال إن الإرادة وح
رات  في أمام ال أ  عان ما ب أ س ا ال اد إلا أن ه أ ب الأف ي ت ة ال ن القان

ي ت ة، وال اك اه الاش ر ال ه ي أدت إلى  ة ال اد ة، والاق ا إلى  الاج
ه الإرادة  ج اعي، وت ام الاج ق ال ه ت اعي غاي ام اج تها إلى أ ن العق 

. ق ذل   إلى ت

  ثانيا: تعريف مبدأ سلطان الإرادة في الفقه الإسلامي
ن،  فه في القان ان الإرادة في الفقه الإسلامي ع تع أ سل لف تع م لا 

عة الإ أ وفقا لل ف ال ع ة ح  ع الإسلامي ح د في ال ة على أن "إرادة الف سلام
ة" ن ة، وغ القان ن فاتها القان   .(٤٨)في ت

                                                 
فة الاســلام. د )٤٨( ــ راسـة ال خل لل ــ ان، ال ــ زــ ـ ال اعــة و ع ــاب لل ــ بـ ال ــة، درا ع  ،ال

رة،    .١٦، ص ١٩٩٦الاس
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٢٤٩٦ 

ة  انه وتعالى ح ل جعل الله س ة الإرادة ل ون أن الإسلام ح على رعا
ش  ي ق ت ال اه في ال انه وتعالى: "لا إك ادة الله، ح قال س ان أساس  الإن

  م الغي".
ضع ح ه آن ال في أك م م له الق اضح ف ل ال لي ال ا الأصل ال

الة على ذل  ص ال أتها، وال املا م ن ارا  ار إق ا الق ار ه عة إق ت ال أق
ة:   ك

ى  اس ح ه ال عا أفأن ت له ج له تعالى:" ول شاء ر لأم م في الأرض  ق
." م ا م   ن

له تع ل ق اف و آن م  الق ار  ه  ن، وما أن عل ل ق ا  الى: "ن أعل 
."   وع

." ف ، وم شاء فل م له تعالى: "وقل ال م ر ف شاء فل ل ق   و
ارها  ، ونهي واضح ع إج ا  الإرادة م قه ح ل فاء ص ات ان ه الآ ففي ه

ة. الق اعها    أو إخ
ه ال فل الإسلام ه ل ولق  لفها  ا  ه، إن ان ب ة لعلاقة إن ال ة ل فق 

ه ي ج ه م ب غ ان  ة لعلاقة الإن   .(٤٩)ال
ة: دة في ال ج ص ال   وم ال

ان  ل ام ما ن ف  ا ل ات ون ال ال  ا الأع : "إن ه وسل له صلى الله عل ق
ته  ان ه له وم  ته  ورس له فه ته  ورس ها ه أة ي ها أو ام ا  ن ل

ه" ته إلى ما هاج إل   .(٥٠)فه
خل  ي ي ي الهامة ال اع ال ة م ق ا أن الإرادة، أو ال ح ل ي ي ا ال م ه
ان  ا  عاملات. وم ه ادات، أو ال اء في ال ائل س ها ما لا ي م ال ت

                                                 
، ص )٤٩( اب جع ال ح، ال ل سل اع  ..١٤ح محمد اس
ء )٥٠( اب ب ح،  ، ال ار ، رق  الامام ال ي حى، ح  .١ال
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٢٤٩٧ 

ل على أن الأع ي فه ي ا ال ر ه اء لق عا ولا تع إلا تع العل ح ش ال لا ت
ة، أو الإرادة   .(٥١)ال

  خصائص مبدأ سلطان الإرادة
: خصائص مبدأ سلطان الإرادة وفقا للقانون

ً
  أولا

ا يلي: ها  ج ات ن ، وم ائ ة خ ع ان الإرادة  أ سل   ي م
 : عاق ة ال في ال  ح

ة  ل الآثار الات ام، وت ل ما فال له ال في الال الي فإن  ال ، و ع ذل
ان في  ى ل  ة في ذل ح ي على إرادته ال ا ب امات إن ه ال م الال ت ي
ال  ة، ولا م ع ة غ ال ى  إرادته ال في أنه ق ارت امات غ  ه الال ه
ام  ، وال ال ال ع ف في اس ع اعي وال ام الاج ال ي ع مفا  ا لل ه

عاق هي الأولى العا ة ال في ال ة فإن ح فا ذات أه ه ال ان ه ى ول  م ح
اعاة.   ال وال

 : ات الآخ عاق مع ح ة ال م تعارض ح  ع
ا هي ل  ام إن عاق والال د في ال ة الف ة على أساس أن ح اص ه ال م ه تق

اد وح ادم ب الأف ان ال لاق، ولا  ة لا على وجه الإ ضى، ول هي ح ل الف ل
اح فلا  ع ال اد وال ات الأف ازن ب ح ق ال ة الآخ ح ي عارض مع ح ت
ا  ام وه عاق والال ارسة ال في ال قه ع م ق ات الآخ ولا  اس   ال

. ن جاك روس ف ج ل اها الف ا ي اعي  ة العق الاج   ما  ن
 ور ام: ال عاق والال د في ال ة الف ة على ح قا ن في ال  ال للقان

خل  ا ال في ال اء ل له ن، والق م على أن القان ي تق ة ال ال ة ال اص إن ال
ام  الة، أو ال اع الع اع ق ع ات ام ب ، والال عاق ه في ال د، وح وال على الف

ام ة ال اما لف ال ال العام إما اح ع ف في اس ع قافا لل اعي، أو إ  الاج
ن دور  ا  امات، فه ل ال ضاه ل ه ب ة على إرادته وات د القائ ة الف مادام ح

                                                 
، ص  .د )٥١( اب جع ال ح، ال ل سل اع  .١٥ح محمد اس
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٢٤٩٨ 

ع  ة الآخ فلا ي ام ال ل ه فق على اح اي  ي ال ن ال القان
. ة الآخ اس  ه لل   ح

ل ون ت ى الآخ ة م  أما إذا ارت ل إرادته ال د  ا الف اجهة ه امات في م الال
ن والقاضي. خل القان ال ل ب فلا م   الع

  ثانيا: خصائص مبدأ سلطان الإرادة في الفقه الإسلامي:
ا يلي: ان الإرادة ح الفقه الإسلامي  أ سل ائ م ل خ   ت

 : اء العق ضا لإن ة ال  كفا
أ ن  ل ر الفقهاء ال ان ل العق ح ق ا ا  ه ل، وح اب والق ن الإ

ل.....  ا ال ال ب  ا أم ا لا تأكل ي آم ا أيها ال له تعالى: " ق ا في ذل  ل واس
." اض م   ع ت

ة إلا على  ل اس ال ا شيء م ال ، وآثاره دون اش ل العق اضي ي د ال ف
ع الع اك  اء إذ أن ه ل الاس ة.س ة مع ل ع ل د ت   ق

 : ي آثار العق ة الإرادة في ت  ح
مة للعق ل ة ال لا ع الق ت آثار العق ف رة الإرادة على ت ل ق   .(٥٢)ق ب

ة ال ل ة في ع ول ارة ال اف ال ان إرادة أ أ سل   م
ة ال ل ء ع اء ب اف أث ة الأ ي ع ح ق إلى ال ع ن ا الف  ح في ه

ة ال  ل م اء اتفاق ال و ت اف في إن ة الأ ع على ح ا الف  ه
ارة في  اف ال ان إرادة أ ل في سل اني، وال كغ اول، إضافة إلى الغ ال

اءات ال   .ت إج
ة ال ل م اء اتفاق ال وت اف في إن ة الأ   ح

ا الغ س ق في ه اء اتفاق ال ث ن اف في إن ة الأ اول دراسة ح
ة ال ل م ي ع ت   .إلى ال

  
  

                                                 
ان ال راش )٥٢( ة ،رض راة، القاه ( دراسة مقارنة)، رسالة ال عاق ار فى ال   .١٩٠، ص ١٩٨٩الاج
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٢٤٩٩ 

اء اتفاق ال(أ اف في إن ة الأ   ) ح
اصة في الأساس إلى إرادة  الات ال ولي في ت ال ار ال  ال ال

عة العامة، وأساس اف ه ال اف، إذ أن اتفاق الأ ان  الأ إم ، ح  ام ال ن
اعات. لف ال ة م ء إلى ال م أجل ت فقا على الل   في ال أن ي

  أولا: التعريف باتفاق التحكيم
ع  ع أو  لا إلى ال ج ف على أن  اتفاق ال ه "اتفاق ب 

ا علاقة ق ه أ ب أت أو ق ت ي ق ن دة ال ازعات ال ان ال ة  دة تعاق ة م ن ان
ة"   .(٥٣)أو غ تعاق

اع  وث ال ع ح ة  ع اف ال م للأ ا اتفاق ال على "أنه اتفاق ي ف أ ع و
." ة ال ضه على ه ا م ع ه ا ل ه   ب

اع،  ء ال ل ن اء ق ء إلى ال س اف على الل ف على أنه "اتفاق الأ ع ا  و
ه". ع   أو 

ض  ه ع اه  ق ن  م ه يل اع مع قائ ب م في ن ا "اتفاق ب ال أ
ة  ة صاح لا م ال ه ب ل  ارونه للف اع على ال أو على ال  ال

اص" ة والاخ لا   .(٥٤)ال
عه  اه ي ق أنه "ذل الاتفاق ال  ولي  ف اتفاق ال ال اف في أن ع الأ

ها م خلال ال  ؤها ب ل ن ها، أو ال ة ب اش ازعات ال ل في ال ي الف
ة". ول ارة ال الح ال عل  ازعة ت ه ال ان ه   وذل إن 

 : ني لاتفاق ال ع القان   ال
الى لعام  ن ال ال ال فه قان ة  ١٩٩٤فق ع ادفى الفق ة الاولى م ال

له " ق ل او الاولى  ة  اء الى ال ل فق على الال اتفاق ال ه اتفاق ال

                                                 
عة ال )٥٣( س ق، م ر ب ة ،وائل ان ن فاء القان ة ال رة  ،م  .٥٧٧، ص ٢٠٠٩الاس
د صــ )٥٤( ة العــ ــ ــاة ال ــة الق ل ، م ــ ة علــى ال ــائ ــة الق قا ، ال لاو ــ ح ال ــ الــ الح جــاد ع

 .٥٩، ص ٢.١٩٩٩
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٢٥٠٠ 

ن ة علاقة قان اس ا  ه أ ب أت او  ان ت ى ن ازعات ال ة ع ال ة مع
ة ان او غ عق ة    ".عق

ة الاو  ى لل ن ال القان ا  ن ال ال ق تاث  ان قان ا  ة ل م ال
ولى لعام  ار ال ن ال ع ال ١٩٨٥للقان اب مع ال اد ي ، فان تع ال 

ن  ا القان ة (و  ،اورده ه ه الفق عة وه ان "١ال ض ا ادة ال اتفاق ال ه ) م ال
لا الى ال ف على ان  أت  ،اتفاق ب ال ى ن ازعات ال ع ال ع او  ج

ة او ق ان او غ تعاق ة  دة تعاق ة م ن أن علاقة قان ا  ه أ ب   .(٥٥)..ت

  صور اتفاق التحكيم :ثانياً 
١ :   La cause compromissoire/ ش ال

فا  ف  ة، ف ن ة القان ا ر لل د ش ال ض ش العق الأصلي م ي
اع، أو خلاف  ا م ن ه أ ب ض ما ي اك العق على ع ه  ل  ف على ال ل

ادة  ته ال ا ما أك ، وه م دون القاضي ال ي  ١٤٤٦مل ن افعات الف ن ال م قان
لها أنه  ة ق ل ازعات ال ع ال اف العق  ه أ ج ه، و م  "الاتفاق ال يل

ا العق إلى ال   .(٥٦)"ع ه
: ة ال ار   ب/ م

ن اتفاق ل لا ا ق  فان إلى إحالة ه ف ال اع  ي ام ال حقا على 
ع م الاتفاق  ا ال ل على ه ، وعادة ما  الفعل إلى ال اع ال وقع  ال

" ة ال ار   ."م
اعه  ع ال ع وق فا العق الأصلي  مه  ة ال في الاتفاق ال ي ار ف

ا إ اعه لان ن ل العق   اص ب ة ال ه الفق ا ن عل قا ل لى ال 
الى ن ال ة م القان ادة العاش   .الاولى م ال

                                                 
ــ  )٥٥( ــاك لل ن ال ــ ســلامة و القــان ــ ال ــ ع ــ ســلامةد. اح ــ ال ــار/ اســلام ع ن  .ال القــان

عة  اك لل   .١٦ ،١٥ص  ٢٠١٩ال
فى،  )٥٦( ـ ي م ـى الـ ة علاء م ة القـاه يـ امعـة ال ـة الادارـة، ال ول د ال ازعـات العقـ ـ فـي م ال

 .٢٠٢، ص ٢٠٠٨
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٢٥٠١ 

ا،  ه ازعات ب ة لل ا دون أن ي ش ال ه م عق ال ع ذل أن ي وم
ة  ا على الآخ ت ه ض أح ع  ، العق ا تعل  ه اع ب ر ن حلة لاحقة ي ول في م

اشيء ع العق إل اع ال ن ال الة ن ه ال ، وفي ه اف الآخ على ذل ى ال ف
: ي   أمام عق

ازعات ع  ة ال ، وعق آخ خاص ب الي م ش ال العق الأصلي ال
   ال

  ثالثا: صياغة اتفاق التحكيم:
ات ال  ة لاتفاق ال  أن اتفا ل و ال ا م ال ة ش ا تع ال

اع لاب  أن ن ل ش ض العق الأصلي، وذل  اء في ش ة س ا م أن ت 
اع قائ فعلا. أن ن قل  ل اتفاق لاح وم ل أو في ش   م

ا، و إلا  ن م ة اتفاق ال  أنه  أن  ة إذن ش لازم ل ا فال
ها م اف، أو غ قعه الأ ر ي لا م خلال أن ي م ا ال  كان  وسائل الات

ة   .(٥٧)ال
ادة  ا ن ال ن لا في ف اخلي عام  ١٤٤٣ف ي لل ال ن م الف س م ال

، ولا  ١٩٨٠ ، أو في أ م ا في العق ن ش ال م على أنه " أن 
ها ق اش  فة عامة ن ة  ن س ل ول الإن ة لل ال لا". أما  ا كان ال 

ا له"ال ها ش ، ول تع ة لاتفاق ال   .(٥٨)ا
ادة و  ن ال لل ت ال ن إتفاق على انه "١٢فى القان  أن 

ر وقعه  ه م اً إذا ت ن إتفاق ال م لاً و ا ان  اً ولا  ال م
ات أو  فان م رسائل أو ب ادله ال ه ما ت فان أو إذا ت ها م وسائل غال

ة ال ال   ".الإت

                                                 
ـ )٥٧( ة لل يـ امعـة ال ، دار ال ـ د الف ، عقـ ـ ـاح م ـ الف ام ع ، ،ع ـ رة، م  ،٢٠٠٧ الاسـ

 .٤٤٨ص
)٥٨( ، اح م ام ع الف ، ص  ع اب جع ال  .٤٤٩ال
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٢٥٠٢ 

ق ش  ي ي ة، فل ل ة الع اح الغة م ال ة  ة أه ا ع الفقه أن لل و 
اي في  ة، وأث فعال وم ل ة الع اح ه م ال ة فاعل ول ارة ال د ال ارد في عق ال ال

دة و  اغة م لا ل ن م ة ع العق  أن  اش ازعات ال ة ال ان ت قة لإم د
ة. قة م اله    أع

ة  ل ا أنها م ، أوله اق ال ف في ن د و ا الفقه ت ة ح ه ا وال
اته. ة لإث ل ها أنها م ده وثان ج   ل

ا  ا ت على ذل م م ا ي اغة الاتفاق على ال  قة ع ص ة ال و أه وت
ل لاب أن  ، ل ة ال ث على فاعل ل ت في  قة و اغ اتفاق ال ب

ة  ام و ق ت ال ل  اءات ال م علقة ب س إج ل ال فاص ال
اج ال على  ن ال ي القان ه ال ت ان ال س  ي ال اره ت اخ

ل ق ي فاص ه ال ع ع ه ه فإن اغفال ال اع وعل ع ال ض اءات وم ه  الإج ع
ة  ار ال اف وه ق الأ ق اس  د إلى ال ات ق ت اهات وتعق ل في م خ ال

ة. ول ار ال دة ال ال ج   ال

  رابعا: القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم
ا راجع  ا، وه ة ج ألة معق اج ال على اتفاق ال م ن ال ألة القان إن م

ل الفقهي وا عة إلى ال ي ال أن ت فات  لاف ال ا لاخ دها ن ائي  لق
، إذ  اج ال ن ال ي القان اه في ت ، انق الفقه إلى ات ة لاتفاق ال ن القان
از إلى ت  اني ف اه ال ن الإرادة أما الات ال قان از إلى إع اه الأول ي أن الات

. ن مق ال   قان
  ن الإرادة:أ/ ت قان

ن الإرادة، وم  ع لقان ة ت ول ارة ال د ال ة أن العق اه م نق ا الات ل ه ي
نا  ار قان ا اخ ، و له ع له اتفاق ال ن ال  ار القان ف اخ ث فلل
ل ال  ن ال ن ه قان ا القان ان ه اء  ن ال  العق الأصلي س آخ غ القان

اف على   اك اتفاق ب الأ ه، فإذا ل  ه نا آخ غ ان قان ، أو  ه ال
اد  اع الاس ها ق ي ت عل ة ال ا ا الاح ال ال اج ال جاز إع ن ال القان
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٢٥٠٣ 

ل  ن ال ، أو قان ام العق ها إب ي ت ف ولة ال ن ال ، أو قان عاق ك لل ن ال كالقان
ه ال   .(٥٩)ال  

ن مق ال   ب/ قان
ائى اتفاقى ام ق  ، اب ان اتفاق ال ى  ،ال ام و ل حارسا على ن

ه اث ع د، ي ى م نى و ام قان ت الى ن ، غ انه مع ذل  ان ي اء مع
ارته. و  زر ق ع ص اءاته، و اد ان دولة مق الاج ى ت على  ،ال ولة ال ا ال

عاق ق ذل ال هلة ل ، هى ال ة ال ل ها ع نها ،ل لف  ،  قان ع ت
، لا  اج ال على اتفاق ال ن ال اف للقان ح م جان الا ار ال الاخ
،ح  ى س على ارضها ال ولة ال دوا ال اف ق ح لاء الا ان ه ا اذا  س

اه ارادته الى ت ض ات ولةف ن تل ال ان دولة مق  ،اضف الى ذل . قان
ه ا ى ت ة ال و ال هى ال ل اقعى لع لاد ال لاقهال هى فى الغال الاع و  ،ان

ور ح ال ان ص   .م
ن الإرادة: )١ ع اتفاق ال لقان  خ

ازع الق لة ت اما م ل ت رك انه اه ن ال ال ي أمل فى قان ان فى ال
ص. ،شأن اتفاق ال ا ال صه م ا ن به   ح خل ن

ن الارادة  اتفاق ال فى  اص قان أ اخ ب ت م ا ن وج غ ان
اب ة اس ن ال لع   :القان

ها ان اتفاق ال ، ا عق و  م نى اراد ف قان ع، ه ت ولى  العق ال
ازع ا ة ال ما لقاع اع اردة  ادة ل نى، و  ١٩/١ل ن ال د م القان ع العق ى ت ال

ن الارادة. أ قان ة ل ول   ال
ن ال و  ها ان القان م ،أن ال ،م ن  ،بل نقل ،ق ال ام القان مع اح

ار ال ن ال ة للقان ة الام ال ى لل ال لعام ال اص  ه و  ١٩٨٥ولى ال

                                                 
ــ )٥٩( ــاء ال ، ق ــ ــ ال ــ ع ــة، م ول ــارة ال ازعــات ال عــارف فــي ال ــأة ال لــ الاول، م  ،ال

رة  .٣٠٧ص  ،١٩٩٨، الاس
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٢٥٠٤ 

ل ا قل  ادت لاان ل ي ها ح ال ام، وم فان روح هات  -أ -٣٦/١و -أ -٣٤/٢ح
. ن ال ال ص تف قان غى ان تغ ع ن ادت لا ي   ال

رك لعام و  ة ن ها ان م ق ان ال اتفا ام  ١٩٨٥م اح اف  أن الاع
هاال و  ف الىو  ،ت ال ، و  ،صارت  ن ال ءا م القان ال م ثج  وج اع

امها ادة و  ،اح ارد فى ال ها ال ال ع اتفاق ال لق -أ-٥/١م ن ال  ان
اف اره الا ولة ال اخ   .(٦٠)ال

اع: )٢ ع ال ض ن ال  م ع اتفاق ال للقان  خ
ن ال ي  ع له اتفاق ال ه القان اني ال  أن  ر ال ال

اع أ ا ع ال ض ار م ح،  اع ار ال اب الاخ لعق الأصلي، ح أنه في 
ع له العق  ن ال  اف، وه القان ي لإرادة الأ ار ض ة اخ ا اني  ار ال الاخ

  الأصلي.
ا: )٣ اه ال ملائ ن ال ي ع اتفاق ال للقان  خ

ق  ال على اتفاق ال ال ا ل ال اب ال ا في  اس اه م ن ال ي قان
اج  ن ال ار القان ة في اخ ي ة تق ى لل سل ائ ق أع ع ال ن ال ل  و
ة  أ ال اف، فق تل ح للأ ار ال اب الاخ ال على اتفاق ال في 
ء إلى  الل ن ال على العق الأصلي،  ن دون القان ة إلى ت قان ال

ة.ال اها ملائ ي ت ارة ال اف ال ن والعادات والأع   اد العامة للقان
ن ال  أن اتفاق ال ه القان اج ال  ن ال ا س أن القان ج م ن
ة في  ائ الأساس ع إح ال ان الإرادة ال  أ سل الا ل ي إع عاق اره ال اخ

اء ال أساسه  ، لأن ق اص ال ر اخ ع ص ، وال  الاتفاق على ال
وده. س ح اص و ا الاخ ل ه ا الاتفاق ه ال    ال فه

ة ال(ب  ل م اف في ت ة الأ   ) ح
، وق حاول  فاه اف وال ة ال في الأصل إلى إرادة الأ ل م ي ت

ا الأم م خلال ال عل ان ت ه ةالق عات ال   ى ذل في ال
                                                 

اب ص  )٦٠( جع ال  .٦١ ،٦٠د. اح ع ال سلامة ال
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٢٥٠٥ 

  أولا: المقصود بالمحكم
. ه ة ب مه قائ ل في خ ة الف ا ه ع م أول قة ال ع ب   ال ه ش ي

  ثانيا: المقصود بمحكمة التحكيم
ل في  ن الف ل ي ي ده ال ة ال ال أو ال ع تع ق 

 ، أنه ش ال ارد  اع ال ان:ال آن رئ ة م ه ال ل ه   و ت
  قة في ها ال ه الإرادة ت ارها وأن ه جع الأول في اخ اف هي ال إن إرادة الأ

اده. ه وح اه ه ون ال ة وع  ال
 . ة على الآخ ل ا أف ه ن لأح ار ال فلا  اواة ح اخ اعاة ال  م

  ثالثا: الشروط الواجب توفرها في المحكم
ا: )١ د ال وت ن ع  أن 

ح في  ار م واح أو أك والق ال اف فله في ذل اخ ع الأ م ال ل يل
ة  ل م اف على أن ت ى أنه إذا اتف الأ ع د  ة الع ت عل ب د ي ا ال ه

ته  ا ما أك ا، وه د د ف ن الع الة أن  ه ال أك م م فإنه في ه ادة ال  ال
ن رق م  ١٥ ة  ٢٧قان ة ١٩٩٤ل ل م م أو ع ة ال ت على أنه "م

." د د ف ع   م 
ا: )٢ ا أو مع ا  ن ش  أن 

ي على  ة، والإدارة ال ن اءات ال ن الإج ي قان ن ال ال اع القان
لة في أنه  ي، وال ن ن الف ي وضعها القان ة ال ة ال القاع "إذا ع اتفا

" مع  فة ال ائه  ا الأخ تع ع أو أك م أع لى ه ا ت ا مع ش
أن  ي  ق ي  ن نا لف اضع، ح أن القان ي في م ن ن الف لاف ع القان د اخ وج
اءات  ي إج ، وت لى ت ال م ح تع ال ع ي ال ال

ة ال اك ع ال أن ال ال ي  ق ائ فه  ن ال ة...الخ، أما القان
ائه. ة م أو م م أع   ي دوره ب

ه: )٣ ه ل ال ل  ق
ه،  ة إل هام ال ل ال لل ي على ق ة والإدارة ال ن اءات ال ن الإج قان

ادة  ة  ١٦ف في ال ل ال العلى أنه " ٣فق ة و ن ق ا ه  ه ام 
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٢٥٠٦ 

قلاله أو  ل إس ك ح وف م شأنها إثارة ش ة  له ع أ ح ع ق ف ه أن  عل
ته ت ح ي ت ة ال اع الآم ح م الق ه أص ة إل هام ال ل ال لل الي فإن ق ال  ."

. ة ال ل م ة ت   بها ص
قلا: )٤ ا وم اي ن ال م  أن 

الة  ق الع قها إن ت د إلى ت ق ت اك  ولة، فه اء ال ا على ق ل ح
غي  ا ال ي ة ه اس ة ب ج الة ال ق الع ي ت ت ال  ال فل
د خاصة  ي  لها الف فات ال ع ال ه  اف  ها ش ت ن القائ عل أن 

ادة. قلال وال ي الاس   صف
الأ )٥ عا  ن ال م ه، ولا أن  د إلى ال عل ض له عارض ي ع ة وألا  هل

ف  ال لة  ة م ة، أو ج ا ه في ج ة لل عل ن قه ال وما م حق ن م
ادة  ه ال ا ما ذه إل اره، وه د اع ا ل  ال و الاولى  ١٦شه إفلاسه  الفق

" : ه أو مح ت راً عل اً أو م ن ال قاص ز أن  وماً م لا 
ف أو  شه  ال لة  ة م ة أو ج ا ه في ج ة  ال عل ن قه ال حق

اره ه إع د إل  ".إفلاسه ما ل ي
، ول  )٦ ة لل ال ة  اعاة ش ال ة ال فلا  م ة ل ال

ن  د، أو ال اق  ال الف عل الأم  ما ي ا ال دور ع ال له ل
ن  ئ ذه القان د، أو ال ة لل الف ال ى  ة ل ح ة ال ئ ال ك

ة  ولي ل ار ال ذجي لل ال ة. ١٩٨٥ال م الأخ  ال  إلى ع
ة ال  ان فعال ة ل ة أخ إلى الأخ  ال ات دول ه اتفا ل ت

ت الأم ال اد ال ف ة (وح ول ار ال ن ال ع C.N.U.D.C.Iة للقان  (
ة  ادسة فق ادة ال اف (ال ة الأ ل تع ال م ج ها تف و م ب ع ال

م  ٤ انه لع ، وض ال ي  أن ت  ك ال ة م ال ة ه وقا ف ال
اع. ف في ال ازة لأ    ال

  رابعا: كيفية تشكيل محكمة التحكيم
ادة ت ة الاولى " ١٧ ال ار ال وعلى الفق في ال الإتفاق على إخ ل

أتي: ع ما  فقا ات اره فإذا ل ي ة ووق إخ   ك
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ها في  ار إل ة ال ل ال م واح ت لة م م ة ال م ان ه (أ) إذا 
ادة ( ف٩ال ل أح ال اءً على  اره ب ن إخ ا القان   .) م ه

ف  اً ث ي ف م ل  ار  لة م ثلاث م إخ ة ال م ان ه (ب) فإذا 
ه خلال  ف م ع أح ال ال فإذا ل  ار ال ال ان على إخ ال
ان  ف ال ف الآخ أو إذا ل ي ل م ال اً ب ل ه  ل ة ل ال ماً ال لاث ي ال

ار ال  ان على إخ ع ا ال ه ارخ تع آخ ة ل ال ماً ال لاث ي ال خلال ال ال
ادة ( ها في ال ار إل ة ال ل ال ل ٩ت اءً على  اره ب ن إخ ا القان ) م ه

ارته  ان أو ال إخ ع ان ال اره ال ن لل ال إخ ف و أح ال
ام في حالة  ه الأح ة ال وت ه ة رئاسة ه ة ال م ال ل ه ت

. ة م ثلاثة م   أك ه
ه  ، أو رف ه لى تع ال ة ت ي ه اف ول ي ت ر اتفاق الأ إذا تع

ع خلال  ا ال اء ه ة إج اف،  ٦٠اله ها م أح الأ م إل ق ل ال ة لل ال م ال ي
ة ال ت العام ل ل ال ف ال في تق  ل  ي فل هة ال ي ال  ل

اف  سل الأ ي ت قة ال ا ائ ال ام الق ا الأخ وفقا ل ، و ه ع لى ال ت
ة على الأقل  اء.وال لاثة أس   ل

خامسا: شروط تعيين المحكم في حالة غياب التعيين وفي حالة صعوبة 
  تعيين 

ادة  ت  ١٧جأت ال ال على " ٣ ،٢الفق الى  ف و على ال ذا خالف أح ال
ان  ع ان ال ف ال فقا أو ل ي ها أو ل ي ي اتفقا عل ار ال ال اءات إخ إج
ا  ه في ه ه إل لف الغ ع أداء ما عه  ه أو إذا ت ا عل م اتفاقه ا يل على أم م

ادة ها في ال ار إل ة ال ل ال أن وت ل٩( ال اءً على  ن ب ا القان  أح ) م ه
ة أخ  ب ما ل ي في الإتفاق على  ل ل ال الع اء أو  الإج ام  ف ال ال

ل" و"لإ اء أو الع ا الإج ام ه ي ت و ال اره ال ة في ال ال ت اعي ال وت
ار ال على  إخ ارها  ر ق فان وت ها ال ي اتف عل ن وتل ال ا القان ها ه ل ي

عة  ادتوجه ال ام ال أح م الإخلال  ا ١٩و١٨( ومع ع ل ه ق ن لا  ا القان ) م ه
ع ق ال أ  م  ه  ع  ار ال   ."الق
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  الخاتمة والنتائج
اص  ف على الأش ق الغة في ال ة  مة ال أه ي ل اق ال ل ال

مة ال ار في خ ع ال ي لاتفاق  ،ال الي  ،الوفقاً للأث ال ال و
. مة ال ة خ م  ل اص ال اق الأش ي ن   ت

ال ا ال ت س أث  ،على ه ة له لا ي عة العق ة و ال ال ام  فإن الال
ي اف ،ن ه إلا ب الأ ت أث ة لا ي ال ام  م في الأساس  ،فالال ق ام ال  فالال

ت ام على الاتفاق لا  ان ي ا الال ل ه ة ل عة العق ا أن ال  ، ه على الغ  أث
ه م  ل د ال ن  ،ت ع ه ال ة ه وح خ ع ال ي أف ة ال اف في الاتفا فالأ
ام ا الال اف ،ل ه الأ ا  د ه ق م في ال وال ،وال ل  ،ال و

ة ال س ا ،م قابل لا  الاح ال ام في وجه الغو ا الال ل ه وال  ،ج 
ام ا الال ل ه ارك في ال  ، وق  ة ال ن شاه أمام م ا  ول  ،ر
ه ا  ت ال م شار ل س ، و ج م ال ة ال م أن تل ول  ،س

ة ه ر س ال   .فق م م
اف على أن : أولاً  ص الأ ه لاب أن  اد ت على ه ي اتفاق ال م

اسة  ال علقة  نها م مات ل عل ف ع ال ة ال ل ر ع اء ي ان الق ى إذا  ة ح ال
اب. ها م أس   العامة او غ

اً  د في  :ثان اقي ال اغة  ة ع ص ال علقة  ارات ال ص على الاع أن 
ا  ال م ل ال ن دولة اتفاق ال ح  على س ي قان عاة إلى أ م 

ي   مات ال عل ة ال م ال اف  اعي الأ ة ولا ب أن ي ه ال ة ه مع
ع  ف ت ي س عات ال ض ي ال ص في ت ها في ال م خلال ال ف ع ال
ود. مات م عل ف ع ال اق ال ان ن ا  ل اق ال أض  ان ن ا  ل   لل و

اً  ق : ثال اءات ال و ت ة لإج ا ام ال اً ن اف أ اعي الأ  أن ي
. ة ال م إلى ه ق اف و ه الأ ع اف و ة م خلال الاتفاق ب الأ ا ام ال   ن

الي  ال الفة العق و لاً ع م ن م اج فإنه  ا ال اف ه وذا خالف أح الأ
ب مع  أسل ف  الفة و ع لأم ال ه ال وث ه ل على ح ولاب م تق دل
الف. ف ال ي تع ض ال   تق
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عاً  د الاتفاق م : را ى ب اب ح ع ال ة الأخ ب اف  اق الأ  أن ي
ي ها م جان الع ح ف اب م ه ال ل فإن ه مات ول عل ة ال ة س ا  م أجل ح

ة ة ال س اع ال اب  ،الق ه ال ام ه اسل م أجل اس اء لا ي ل فإن الق
. ة ال اع   م أجل م

اً  ة ال  :خام اع ة م أجل م ة مع ام تق اف اس اعي الأ  أن ي
اس  ف  اعي  (legend paper)تع ها ي اولة ت عل أوراق ال ع م وهي ت

ات في ال  اف خ ال زع لها الأ ع أ ت أو ت ى  ة) ح ات (ال
قات. ة ال   في ف

ا م : سادساً  ل ة  أن  مات ال عل اء ال م إف ن على ع اف ال الأ
ق  ع ف  ا س ة وه ال قع اتفاق  ورة أن ي ف م الغ ض د أو أ  ه اء ال ال

ح  ة م ان مات في إم عل ف ع ال اف الاتفاق تع ع أ الغ م ال أ
ث. ة إن ح مات ال عل ه ال اء ه الفة في إف   م
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